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  :  مقدمة

عتبر أحد صور نهایة العلاقة تإن صور فك الرابطة الزوجیة من طلاق وخلع وتطلیق    

التخلص من  كلاهما فيالزوجیة،وهو الصورة التي تعكس إرادة أحد طرفي العلاقة الزوجیة أو 

 والرغبة في انهائها لحاجة ملحة وهي القضاء على الخلافات التي تجعل الحیاة،العلاقة الزوجیة

  .الزوجیة جحیما لا یطاق

وهذا بموجب قانون  ولقد لجأ المشرع إلى إصدار مرجعیة إجرائیة لقسم شؤون الأسرة، 

، إضافة إلى  عن طریق  إفراده لفصل كامل لقسم شؤون الأسرة ةیالإجراءات المدنیة والإدار 

ة في الموضوعیة المقرر هذا بالإضافة إلى الأحكام  الموجودة في هذا القانون، القواعد العامة

المحاكم في نظر دعاوى  اختصاصأن یبین  إن من شأن كل ذلك، 1نصوص قانون الأسرة

حدد سبیل یكما  وتبلیغهماقبولها وكیفیة قیدها  رفعها وشروطوإجراءات  انحلال الرابطة الزوجیة،

كما  ، والدفوعالطلبات  سیر هذه الدعوى للقاضي والمتقاضي ببیان قواعد سیر الجلسة و تحدید

  لزوجیة وما یرتبط به من إجراءاتحدد المشرع إجراء الصلح في دعاوى انحلال الرابطة ا

بالإضافة إلى تبیان طبیعة الأحكام الصادرة في دعوى انحلال  ، وإمكانیة اللجوء إلى التحكیم

   .ا، وطرق الطعن فیه لرابطة الزوجیةا

  :یلي فیمامیة الموضوع والتي تكمن من هنا تظهر أه  

 القواعد الإجرائیة التي تحكم وتنظم دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة محاولة لتجمیع كونه  

  2المتواجدة في كل من قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

                                                           

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر  1984یونیو  09هالموافق ل 1404رمضان 09المؤرخ في 84/11القانون   

.2015فبرایر 27المؤرخة في  15،ج ر عدد2005فبرایر  27ه الموافق ل1426محرم  18المؤرخ في  05/02 1  

م المتضمن قانون الإجراءات  2008رایر سنة فب 25ه الموافق ل 1429صفر سنة  18المؤرخ في 08/09القانون رقم  

.23/04/2008المؤرخة في 21المدنیة والإداریة،منشور في ج ر،عددها  2  
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الطلاق تعد من أهم المسائل التي تطرح بحدة نظرا  فقضایا ، نظرا لمسایرته لواقع الأسرة

  .عنهالخطورة النتائج المترتبة 

حكام الأمن خلال تنفیذ أو  ىخلال سیر الدعو  المتقاضيتبیان مختلف العراقیل التي تواجه 

  .الجهة القضائیة  الصادرة عن

وجود بعض الغموض فیما یخص طرق الطعن العادیة وغیر العادیة خاصة الطعن 

  نقض والطعن بالمعارضة على الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجیة بال

  .ما تعلق منها بالنفقةسرة خصوصا بالأ صعوبة تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة

  : أهداف الدراسة في تلخص

  .حصر القواعد الاجرائیة الضابطة لدعاوى انحلال الرابطة الزوجیة 

منهج  بیانو  والأهداف التي قررت لأجلها،،  محاولة بیان الفلسفة التشریعیة التي تحكمها 

في  ةالقاعدهذه القضاء الجزائري في تطبیقها، للخلوص إلى تقسیم منهجي لمدى مساهمة 

  .الحفاظ على مصلحة الأسرة وحقوق الأطراف 

بتتبع القواعد الإجرائیة المختلفة  وقد اعتمدت هذه الدراسة أساسا المنهج الاستقرائي، إذ قمنا

المقررة في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتطبیقات العمل القضائي قصد 

التوصل إلى القواعد والأنظمة التي تحكم الدعوى بشكل عام، وهذا لا یمنع من أننا اعتمدنا 

  .صوص والقرارات القضائیة المختلفةعند شرح الن وكذا المنهج الوصفي آلیات المنهج التحلیلي

فإن الإشكالیة المقترحة التي یمكن معالجتها في هذا الموضوع تكمن  انطلاقا من كل هذا،

  :فیما یلي 

المشرع الجزائري دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة من خلال قانون الأسرة كیف نظم وعالج 

  . ؟وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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بالنسبة للدراسات السابقة فأهم ما اطلعنا علیه واستفدنا منه مما له علاقة مباشرة  أما

  :بموضوع دراستنا هي الدراسات الآتیة

سیدعلي دخوش وآخرون،إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق في : الدراسة الأولى

سرة،جامعة فرع قانون الأ مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون، التشریع الجزائري،

  .2017-2016جیجل ،

 ،ملاحي محمد، دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة في التشریع الجزائري: الدراسة الثانیة

  .2016-2015لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأسرة، السنة الجامعة،  مذكرة

  :أما بالنسبة لخطة البحث فقد قسمناها إلى فصلین

  .دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة: الأول الفصل

  .الحكم القضائي الصادر في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة: الفصل الثاني
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  دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة : الفصل الأول

یلتزم رافع دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة بجملة من القواعد والضوابط حتى تحظى      

 تتعلق بعض هذه القواعد بمراعاة اختصاص المحكمة التي یرفع أمامها النزاع، لبالقبو دعواه 

وكذا  هاقبولوشروط  الدعوىوالإجراءات الواجب اتباعها لعرض هذه  لمحاكمةا وإجراءات

للكیفیة  نتعرض كذلك ،الطلبات والدفوع التي یتقدم بها الخصوم من أجل الفصل في دعواهم

حیث یجب التعرض إلى إجراء وجوبي  أثناء سیر الدعوى والفصل فیها التي ینبغي اتباعها

تتمیز به دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة عن غیرها من الدعاوى المدنیة وهو محاولة الصلح 

  :كالآتي ولهذا فقد عرضنا لهذه المسائل في مبحثین  ن،مع إفراد إجراء التحكیم بالبیا

  لزوجیةالقواعد الإجرائیة الخاصة بدعوى انحلال الرابطة ا :المبحث الأول

  الخصومة في دعوى انحلال الرابطة الزوجیة  سیر :المبحث الثاني
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 صة بدعوى انحلال الرابطة الزوجیةالقواعد الإجرائیة الخا :الأولالمبحث 

 ،الزوجیةهناك مجموعة من الإجراءات ینبغي إتباعها لرفع دعوى انحلال الرابطة      

ومرحلة البحث  الاختصاصوتتمثل في مرحلة البحث في  یوجب القانون ضرورة المرور بها،

ومرحلة البحث في صحة وسلامة إجراءات التبلیغ والتكلیف ، في شروط قبول الدعوى 

 (رفع الدعوى ، حیث نتطرق إلى والدفوع ومرحلة فحص الطلبات بالحضور إلى الجلسة،

  .)المطلب الثاني( والطلبات والدفوع )المطلب الأول

 رفع الدعوى  :الأولالمطلب 

یتجلى دور المدعى والتزاماته في مجال نقل نزاعه من مرحلة الخصام إلى مرحلة عرض     

مراحل بدءا بشروط قبول الدعوى  ،عن طریق اتباعلنزاع على القضاء بقصد الفصل فیههذا ا

  ).الفرع الثالث(،اختصاص الدعوى )الفرع الثاني (،عریضة افتتاح الدعوى )الفرع الأول(

  شروط قبول الدعوى: الفرع الأول

الإجراءات  ا أن قانونوالملاحظ هن 1إ،م  من ق إ 13هذه الشروط نصت علیها المادة     

یجوز لأحد أن یكون طرفا في الدعوى  على أنه لا 459المادة القدیم كان ینص في  المدنیة

، غیر أن القانون الجدید م یكن حائز لصفة و أهلیة التقاضي، و له مصلحة في ذلكما ل

  2وجعلها ضمن أسباب البطلان 64ورحل بالأهلیة إلى المادة المصلحة احتفظ بالصفة و 

                                                           
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ،وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها "من ق إ م إ  13تنص المادة  1

.القانون   

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه    

  .القانون كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه  
حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل "من ق إم إ  64تنص المادة  2

:الحصر فیما یأتي   

.انعدام الأهلیة للخصوم   

.انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي     
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  الصفة: أولا

لا قانون الإجراءات المدنیة القدیم ولا الجدید عرفا الصفة على الرغم من النص صراحة على 

  .1أنها شرط من شروط رفع الدعوى القضائیة 

 ، هویه الفقه و الذي نص علیه القانونالشرط الأول لقبول الدعوى الذي یجمع عل: والصفة

المدعي علیه، بحیث مدعي و الشرط الذي یتعلق بأشخاص الدعوى، وهو شرط الصفة في ال

علیه صفة في توجیه  ، ویجب أن تكون للمدعين للمدعي صفة للمطالبة بما یدعیهتكو 

  .2 الإدعاء إلیه

مدعیا (هي تلك العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى  :كما ورد تعریف آخر لها

 .3بموضوع النزاع ) كان أو مدعى علیه

، معنى أن یكون رافع الدعوى هو والمباشرة المصلحة الشخصیة: صفة ویقصد بال

صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمایته أو من ینوب عنه كالولي والوصي بالنسبة 

د تحقق المصلحة ، أي أن الصفة تتحقق في الدعوى عنللقاصر أو الوكیل بالنسبة للموكل

ل بواسطة ممثله ، بیكن مباشر الدعوى هو الشخص نفسه ، ولو لمالشخصیة المباشرة

  .4يالقانون

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد  13الفقرة الأولى من المادة من خلال قراءة 

، وهذا یعني ي شخص التقاضي ما لم تكن له صفةأنها تنص صراحة على أنه لا یجوز لأ

                                                           
 راءات المدنیة والإداریة الجدید الإج لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة دلاندة یوسف 1

  .20ص ،2008، الجزائر ،هومة للنشر دار
  .61،ص 2002بلغیث عمارة ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، دار العلوم للنشر ،الجزائر ، 2
  . 45ص ، 2011، ة والإداریة ،دار الهدى ،الجزائرالمدنی سنقوقة سائح ، شرح قانون الإجراءات 3
، ص 2006بوضرسة عبد الوهاب، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظري و التطبیق، دارهومة، الجزائر،  4

141.  
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عى وتوجد الصفة لدى المد ،ن ترفع من ذي صفة على ذي صفةأوى أنه یشترط لقبول الدع

كالولي والوصي والوكیل  عندما یكون هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني

هو دما یكون هو المدعى علیه شخصیا و ، وتوجد الصفة لدى المدعى علیه عنوالمحامي

أن شرط الصفة لقبول دعوى  :ومن البدیهي القول المطلوب الحكم علیه بما یطلبه المدعى،

إ م   إ من ق13، بدلیل أن الفقرة الثانیة من المادة نظام العامعي هو شرط أساسي من الالمد

 لصفة في المدعي والمدعى علیهنصت على انه یجوز للقاضي أن یثیر تلقائیا انعدام  ا

الصفة في خصمه في أیة مرحلة  بانعدامویجوز لكل من المدعى علیه أو محامیه إثارة الدفع 

  .1من مراحل سیر الدعوى 

الصفة في مجال فك الرابطة الزوجیة فهي أن یكون أحد الزوجین الذي  وتبعا لذلك فإن

، حیث الدعوى، و تقدیمها إلى المحكمة یرفع دعوى ضد الزوج الأخر له صفة في إقامة هذه

یجب أن یكون لصاحب الصفة نسخة من عقد الزواج وأن یقدمها إلى المحكمة رفقة عریضة 

لزواج من شأنها أن تكشف المراكز القانونیة للأطراف تقدیم وثیقة عقد الأن  ،الدعوى حافتتا

الزواج أساسیة في ملف الموضوع  أي صفة طرفي العریضة كزوجین، باعتبار أن وثیقة عقد

 .2الذي سیقدم إلى الجهة القضائیة 

 

 

 

 

                                                           
  .61، ص2011الجدید،دار هومة، الجزائر ، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة سعد،عبد العزیز  1
فرع قانون  ماجستیر،مذكرة لنیل شهادة الالجزائري،ملاحي محمد، دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة في التشریع 2

  . 20، ص  2016- 2015،  1جامعة الجزائر,الأسرة،
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 المصلحة  :ثانیا

قولة كما تفرض الم المصلحة،إن ممارسة الدعوى تقتضي في المدعي والمدعى علیه توافر 

كنه إثبات جنیه لفائدة من أي أن من یمارس الدعوى یم) دعوى بدون مصلحة لا(الشهیرة 

  .1 ورائها

ب أن ، ویجإلى القضاء الالتجاءالمنفعة التي تعود على المدعي في : والمصلحة هي

وحالة  أو مركز قانوني وأن تكون شخصیة وأن تكون قائمة تكون المصلحة مستندة إلى حق

  إذن فالمصلحة هي الغایة والهدف الذي  من أجله رفعت الدعوى  ،یقرها القانونأو محتملة و 

والقاضي عند النظر في الدعوى أول ما یتعرض له البحث عن شروط رفع الدعوى من 

  .2صفة ومصلحة لدى المدعي رافع الدعوى وكذا لدى المدعى علیه 

أن تكون  شتانالهدف المتوخى من طرح النزاع أمام العدالة ،والأمر : بأنهایمكن القول  اكم

أن  أو محتملة أي یمكن) قبل طرح النزاع أو أثناء طرحه(هذه المصلحة حالة أي قائمة 

، بمعنى مشروعة هذه الأخیرة یجب أن تكون قانونیة، أن تتحقق إثر المطالبة القضائیة

وبمعنى أدق ألا یطالب شخص من القضاء حمایة حق  ،غیر ذلك يءش ولا ،یها القانونیحم

  .3لا یقره القانون

حیث نجد أنها  ،إ م إالفقرة الأولى من ق  13ادة وشرط المصلحة نصت علیه الم

لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو  تنص على أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي ما

  نتج أن المصلحة هي الفائدة أو ومن محاولة شرح هذا النص نست ،محتملة یحمیها القانون

                                                           
الجزائر  للنشر ،طبعة ثالثة،موفم  العادلة ، ذیب عبد السلام ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،ترجمة للمحاكمة  1

  .66، ص ،2012
  .22المرجع السابق، ص  دلاندة یوسف ،2
  . 46، ص سنقوقة سائح ، المرجع السابق3
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ولهذا فإن القانون قد  ،دعواه أمام القضاء إقامةمدعي من المنفعة التي یحصل علیها ال

وأنها  ،أو على الأقل محتملة ،ن تكون للمدعى مصلحة قائمة وحالةاشترط لقبول الدعوى أ

یمكن أن یثیره ونستنتج من جهة أخرى أن انعدام المصلحة لا  ،مصلحة یحمیها القانون

القاضي من تلقاء نفسه لأنه لیس من النظام العام ،باعتبار أنه شرع لمصلحة المدعى علیه 

الذي إذا رغب في الدفع بانعدام المصلحة أن یثیر دفعه قبل أي  مناقشة أو دفاع في 

نون فذلك یعني أنها مصلحة أما القول بكون المصلحة قائمة ویحمیها القا ،الموضوع

وأما ، العامة الآدابیحمي المصلحة المخالفة للنظام العام و  ذلك أن القانون لا ،مشروعة

القول بأنها مصلحة محتملة فذلك یعني أنها مصلحة تهدف إلى منع وقوع الضرر في 

  .1المستقبل 

ما المقصود من المصلحة في الطلاق فهو أن یكون الهدف من إقامة الدعوى من أ

لذلك  إقرارها ، لحصول على مصلحة شرعیة من الطلاق والزوج ضد الزوجة أو العكس ل

، مع تحدید وذكر الأسباب الطلاق إلىللمدعي أن یبین بصفة دقیقة طلبه الرامي  لابدفإنه 

عدم توفر شرط المصلحة یؤدي  لأن، مرار العشرة الزوجیة بین الطرفینالتي حالت دون است

 .إلى عدم قبول الدعوى حتما

أي  ،قادرة على مواصلة الحیاة الزوجیةغیر الخلع تكون الزوجة طالبة ومثاله كأن  

 الزوج أو لعدم قدرة الزوجة على تلبیة حقوق استحالة مواصلة العلاقة الزوجیة بین الزوجین ،

ك الرابطة الزوجیة عن وكذلك الزوج ف الشرعیة ، ففي هذه الحالة فإنه من مصلحة الزوجة ،

  .الخلع طریق 

  همال الزوج وعدم اهتمامه بالأسرةحالة رفع الزوجة دعوى التطلیق بسبب إكذلك في 

ترفع دعوى التطلیق من أجل ، فإنهازوجة على مصلحة الأولاد ومصلحتهاوبالتالي خوفا من ال
                                                           

  .60عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  1
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وفي كل هذه الدعاوى فإن الحكم فیها یرجع إلى  ،ضرر محتمل بهم حمایة أولادها من وقوع

  .1تقدیر مدى توفر المصلحة من عدمه السلطة التقدیریة للقاضي في

 الأهلیة،كذلك یتم رفع الدعوى من طرف الولي في حالة ما إذا كانت الزوجة ناقصة 

یرفع الدعوى نیابة عن  الحالة،وأبرمت عقد الزواج بترخیص من المحكمة فالولي في هذه 

  .2ابنته ولمصلحتها ولیس لمصلحته الشخصیة 

  في الاختصاص  :الفرع الثاني

هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة _ أو ولایة القضاء _الاختصاص 

هذه السلطة ویقال تختص المحكمة بالنزاع ویقال أن یقابله عدم الاختصاص وهو فقدان  و

اختصاص محكمة ما معناه نصیبها من المنازعات یة أو لیس لها ولایة للفصل فیه و لها ولا

وقوانین الاختصاص هي القوانین التي تحدد ولایة المحاكم التي یجوز لها الفصل فیها 

حسن سیر العدالة إن تتنوع المحاكم و تنتشر في أنحاء لمختلفة ویستلزم تیسیر التقاضي و ا

 لا یتصور إن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جمیع المنازعاتإذالدولة 

اكم القضاء الإداري ریة اختصت محولاعتبارات تتعلق بحسن العدالة في القضایا الإدا

ولاعتبارات تتعلق بنوع القضایا وقدر أهمیتها تتنوع المحاكم داخل جهة القضاء ، بالفصل فیها

المتقاضین انتشرت على وللتیسیر ، لیختص كل منها بالفصل في نوع معین من المنازعات

                                                               . 3المحاكم في أنحاء الدولة لیختص كل منها بقدر معین من المنازعات

وفي النقطة الثانیة قواعد ، نقطة أولى قواعد الاختصاص النوعيلك سوف نتناول في ذل

  .الاختصاص المحلي

                                                           
1
، تخصص شهادة الماستر في القانون  التقاضي في دعوى الطلاق ، مذكرة مكملة لنیل إجراءات،  وآخرونطاهیر وفاء   

  .28، ص  2017-2016لأسرة ، جامعة جیجل ، قانون ا
  .29المرجع نفسه، ص  2

. 74ص  ،2009،نشورات بغدادي ، الجزائرمالإجراءات المدنیة والإداریة ،  عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون  3 
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  الاختصاص النوعي في دعوى الطلاق :أولا

بالنظر في نوع یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجتها 

هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة  :محدد من الدعاوى، بعبارة أخرى

  .1معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

م إ على ما هو علیه یبین صلاحیات محكمة شؤون الأسرة ،  ق إ 423نص المادة 

التي یختص بها قسم م ، ومن المهادا أو وصفا سواء عد ،ناولها على سبیل الحصروقد ت

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وانحلال الرابطة  ،شؤون الأسرة

الزوجیة وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة، والملاحظ هنا أن 

هو ما یستنتج منه أن الأمر یتعلق باختصاص و ) ى الخصوصعل(النص تضمن عبارة 

مما یسمح للخصوم بإثارة الدفع  ،النوعي في هذا الجانبتملك الإختصاص حكمة التي مال

بموجب هذا  تى لم تكن مختصة،الرامي إلى اختصاص المحكمة المطروح أمامها النزاع م

نلاحظ أن دعاوى الطلاق ترفع أمام قسم شؤون  423/2من خلال نص المادة و  النص

  .2العاديالأسرة على الدرجة الأولى للقضاء 

وللقاضي  ،یمكن تجاوزه بأي حال وطبیعة الاختصاص النوعي من النظام العام إذ لا

 36ما نصت علیه المادة  وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى وهذا ،أن یثیره من تلقاء نفسه

و القرار أعنها نقض الحكم ـ فتجاوز قاعدة الاختصاص النوعي مثلا ،یترتب ،ق إ م إ 

، و یؤدي  إلى المساس م بإجراء یستوجبه النص  القانوني، وعدم القیااعالصادر في النز 

                                                           
  . 74ص ، بربارة عبد الرحمان،المرجع السابق 1
    . 579ص  سنقوقة سائح ،المرجع السابق،   2
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ذلك فإن النظام العام على هذا النحو یتمثل في مسایرة واستنادا على  ،المتقاضینأحد بحقوق 

 .1النص القانوني وفقا لمقتضیاته الآمرة منها والمقررة

  لاختصاص الإقلیمي في دعوى الطلاقا: ثانیا 

نصیب كل محكمة من حیث موقعها من إقلیم الدولة  وقواعد الاختصاص الإقلیمي  هو

بین مختلف المحاكم من  أو إقلیميتوقیع القضایا على أساس جغرافي هي القواعد التي تهتم ب

، والهدف من توزیع  الاختصاص بین إقلیم الوطن هو تقریب العدالة من نفس النوع

  .2في القضایاالمتقاضین من  أجل سرعة الفصل 

وتحقیقا لهذا فقد وضع المشرع الجزائري قاعدة عامة تحدد المحكمة المختصة إقلیمیا 

وبذلك أعطى المشرع  ،أن المدعي یسعى وراء المدعى علیهبنظر النزاع التي تقرر ب

 37صاصها موطن المدعى علیه، عملا بالمادة الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اخت

  .3م إ  ق إ39ومجموعة استثناءات بحسب كل حالة المادة   إم  إ من ق

ق إ م إ الاختصاص المحلي لقسم شؤون الأسرة تبعا لطبیعة كل  426تحدد المادة 

  :  تينزاع فحصرها في الآ

  :تنظر في القضایا الآتیة  علیه،محكمة موطن المدعي -أ

  .النظر عن الطرف العادل عن الخطبةالعدول عن الخطبة بغض -

  .النزاع المتعلق بالصداق ،لنزاع حول إثبات الزواجا -

  .الزوجیةطلب الرجوع إلى بیت –طلب الطلاق  :الزوجیةمحكمة موطن مسكن  -ب

                                                           
  . 97سنقوقة سائح ، المرجع السابق ، ص   1
  ، 2013الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المسیلة ، المبادئ، فریجة حسین  2

  .38ص
  .39-38ص ص المرجع نفسه ،   3
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  .القضایا المتعلقة بالإنفاق: ئیة محكمة الدائن بالنفقة الغذا -ج

  .القضایا المتعلقة بالنزاع حول الولایة:محكمة ممارسة الولایة -د

 .الطلبات الرامیة للحصول على ترخیص بالزواج: طالب الترخیصمحكمة موطن  -ه

 –وحق الزیارة  –النزاعات المتعلقة بممارسة الحضانة :محكمة مكان ممارسة الحضانة -و

  .والرخص الإداریة

  .1في طلبات الطلاق بالتراضي) حسب اختیارهما (محكمة إقامة أحد الزوجین  -ز

  . التي لا تختص بها محكمة موطن المدعى علیهفدعوى الطلاق من بین الدعاوى  اإذ-

فمن حیث الاختصاص الإقلیمي في موضوع الطلاق هو لیس دائما محكمة واحدة،من -

نستنتج  أن المشرع الجزائري  في حالة الطلاق ق إ م إ  426استقراء نص المادة  خلال

ق بالتراضي فإنه منح  ، أما في حالة الطلادة  أخد بمكان وجود مسكن الزوجیةبالإرادة المنفر 

الطرفین الحریة  في اختیار المحكمة التي یرفعان أمامها الدعوى بمعنى أنها قد ترفع بمكان 

ق إ م إ نستنتج أن  46كذلك من خلال المادة ، إقامة أحد الزوجین حسب اختیارهما

، بل ة لا یثیره القاضي من تلقاء نفسهالاختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام  ومن ثم

ق إ م إ  وقبل أي دفاع في الموضوع و دفع بعدم  47یطلب من أحد الخصوم حسب المادة 

  .2القبول 

  

  

  
                                                           

  .584ص  سنقوقة سائح ، المرجع السابق ،  1
  .113المرجع نفسه ، ص  2



 الفصل الأول                                                  دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة

 

15 
 

  عریضة افتتاح الدعوى  :الثالث الفرع

وإلا ترتب عدم قبول  افتتاح الدعوى مجموعة من الشروط، تستوفي عریضة یجب أن

ومن ثمة الحكم بعد موجودعریضة افتتاح دعوى صالحة لإنعقاد الخصومة  العریضة شكلا،

 .وإقامة الدعوى 

  :من حیث شكل العریضة :أولا

 مكتوبة موقعةترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة (ق إ م إ  14من خلال قراءة المادة 

النسخ یساوى بعدد من  ،ن قبل المعني أو وكیله أو محامیهتودع بأمانة الضبط م مؤرخة،و 

  .)عدد الأطراف

، وأن جب أن ترفع أمام المحكمة المختصةیتبین لنا أن إقامة الدعوى أمام القضاء تو    

من قبل المدعي شخصیا، أو من وكیله، أو من  ،ذه العریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخةتكون ه

رهم في مختصمین الوارد ذكوتكون مرفقة بعدد من النسخ یساوي عدد الأفراد ال ،محامیه

، وتشمل العریضة تحدید موضوع النزاع و أسانیده و المستندات اللازمة لتدعیم العریضة

  .1الطلبات 

وكیله بإیداعها لدى أمانة ضبط المحكمة  تم تحریر العریضة یقوم المدعى أوبعد أن ی

تقید الدعوى المرفوعة إلى  ،لرسوم القضائیة اللازمة لتسجیلهاالمختصة، ثم یتبعها بدفع ا

لرفع الدعاوى تبعا لترتیب ورودها، وذلك مع مراعاة المحكمة حالا في السجل المخصص 

، وبیان تاریخ الجلسة ورقم كل واحد من المدعي والمدعى علیهألقاب ومواطن أسماء و 

  .2وعلى النسخ الأخرى  التي تبلغ إلى الخصوم  ،قضیة على النسخة الأصلیة للعریضةال

                                                           
  .8عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص   1
  .10المرجع نفسه ، ص   2
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حد الزوجین أمام قسم أترفع دعوى الطلاق من (:أنهق إ م إ على  436نصت المادة -

  .1)فقا للأشكال المقررة لرفع الدعوىبتقدیم عریضة و  الأسرة،شؤون 

قراءة نص المادة نستشف أن من یرغب من الزوجین في الطلاق بالإرادة  خلال من

فعلیه أن یقدم عریضة افتتاحیة أمام قسم شؤون الأسرة مع  الزوجة،المنفردة سواء الزوج أو 

  .الدعوىمراعاة الشروط المقررة لرفع 

بخصوص هذا ،  2ق إ م إ 428المادة  الطلاق بالتراضي فقد نصت ما یخصأما فی

حالة إقدامهما فقد جاء مبینا لأول إجراء یتعین على الزوجین اللجوء إلیه في  الإجرائيالنص 

یدة ،أي ، وهذا الإجراء یتمثل في ضرورة تحریر عریضة مشتركة ، وحتراضیاعلى الطلاق 

لانعدام الحاجة إلى أي تبلیغ من قبل أي منهما إزاء الأخر  ،لا تتطلب تحریر نسخ أخرى

ذلك لدى أمانة الضبط  إثر،على أن تكون هذه العریضة موقعة من الزوجین لتودع 

 .3 إ م إ ق 426 بند الثالث من المادة المختصة نوعیا ومحلیا ،كل ذلك عملا بال

  البیانات العامة لعریضة دعوى الطلاق .1

من ق إ م إ أفادت بأنه لكي تكون عریضة افتتاح الدعوى مقبولة شكلا، 15إن المادة 

  :یجب أن تشمل أو تتضمن البیانات التالیة

عریضته تبیان حیث یجب على المدعي في  الدعوى،الجهة القضائیة التي سترفع أمامها -1

  .للشكیدع مجالا  المحكمة المختصة بشكل لا

                                                           

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر25ه الموافق ل 1429صفر 18المؤرخ  09-08من قانون  436المادة1

.   23/04/2008في  صادر 21والإداریة ، منشور في جریدة رسمیة ،عدد  
في حالة الطلاق بالتراضي یقدم طلب مشترك في شكل عریضة وحیدة موقعة من "من ق إ م إ 428تنص المادة   2

  "الزوجین تودع بأمانة الضبط 
  . 586سائح سنقوقة، المرجع السابق ،ص   3
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یجب  التعسفي،فإذا كان المدعي الزوج في دعوى الطلاق  المدعي،اسم ولقب و موطن -2

  .إقامتهوعنوانه و مكان  وموطنه ومهنتهأن یذكر اسمه بالكامل 

ضد الزوج  فمثلا في دعوى الخلع التي ترفعها الزوجة علیه،اسم ولقب وموطن المدعى  -3

على ،فإن على الزوجة أن تذكر اسم ولقب و موطن الزوج ،فإن لم یكن للزوج موطن ف

  .الزوجة أن تختار أخر موطن له

  .ممثله القانوني أو الإتفاقيالإشارة إلى تسمیة الشخص وطبیعة -4

فمثلا عند رفع  ،وللوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، عرض موجز للوقائع  وللطلبات-5

دعوى التطلیق من الزوجة ضد الزوج،فإنه على الزوجة أن تذكر الأسباب التي دفعت بها 

من قانون الأسرة ،و كذلك أن تسرد  53لیها في المادة عإلى طلب التطلیق النصوص 

عدد الأولاد إذا و  جلزواذكر تاریخ ا: الوقائع و الحیثیات والعلاقة التي تربطها بالزوج مثلا 

  .والمشاكل التي تعاني منها الزوجة د وج

الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى مع ذكرها وتبیانها  - 6 

وإرفاقها بالعریضة فمثلا في حالة طلب التطلیق على الزوجة إرفاق العریضة الافتتاحیة 

  .1بنسخة من عقد الزواج حتى یتم قبولها 

 البیانات الخاصة بدعوى الطلاق بالتراضي  .2

التي یشترط  إ،من ق ا م  15تخضع العریضة الافتتاحیة للبیانات الواردة في المادة  لا

القانون توفرها في كل عریضة افتتاحیة لكل دعوى بما أنها تخضع للبیانات الإلزامیة الواردة 

  :فيوتتمثل  إم  إمن ق  429في المادة 

                                                           
  .17فریجة حسین ،  المرجع السابق، ص   1
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وذلك بغرض تحدید الجهة القضائیة :ائیة المرفوع أمامها الطلب اسم الجهة القض 

كما أن ذلك من شأنه أن یبین مكان ) محلیا ونوعیا(المعنیة بالفصل في النزاع ،اختصاصا 

ومكان میلادهما اسم ولقب وجنسیة كلا الزوجین وموطن وتاریخ  ،إقامة الطرفین أو أحدهما

حتى تتضمن البیانات المتعلقة بالزوجین ، ، وذلك بغرض إعطاء صورةبوصفهما مدعیین

كما أن هذا من  ،في حالة وجود نزاع في هذا الخصوص، طبعا یتبین القانون الواجب تطبیقه

، لیهوما إمن عادات وتقالید ودیانة  ،لقاضي الى معرفة خصوصیات الزوجینشأنه أن یقود ا

اء نظره النزاع وصولا إلى لأنها تشكل موجهات للقاضي أثن ،وهي أمور من الأهمیة بمكان

والنیابة العامة بصفة مدعى علیه ،ما دام قانون الأسرة أصبح  مناسب فیهإصدار الحكم ال

النظر إن كان  ینص على أن النیابة العامة  تعد طرف أصلي في قضایا الأسرة ، بغض

ن مثل إ: عند الاقتضاء  عدد الأولاد القصر، و تاریخ ومكان زواجهما، مدعي أو مدعى علیه

هذه البیانات من شأنها أن تعطي صورة و لو موجزة عن بعض الأمور التي تهم الحیاة 

لاسیما القصر بناء المنجبین خلال تلك الفترة ، أو عدد الأ، سواء مدة العشرة الزوجیةزوجیةال

أن  ،الحاصل بینهما حول توابع الطلاق عرض موجز یتضمن جمیع شروط الاتفاق ،منهم

، من سیما ما تعلق منها بتوابع الطلاق ،شروط المتفق علیها بین الزوجینالذكر عرض عن 

عما إذا كان الطرفان متفقین فعلا عن فك الرابطة  ،یعطي صورة واضحة للقاضي شأنه أن

تضع كل طرف أمام حقوقه  الزوجیة بالتراضي، وجانب أخر فإن هذه الشروط من شأنها أن

 الاستعدادوأن الواقع أثبت  إن، ذلك و وذاك أمر ضروري ،منها والمستقبلیة الآنیة، وواجباته

یتسبب في خلق نزاعات  ، كثیرا ماتوثیقهدون تأكیده و  للطلاق وكل ما یحیط به من أمور 

  .1، بعد الطلاق مباشرة یسبب الوعد المخلف من قبل أحدهما أو كلیهماجدیدة

، وذلك زواج المعنیینیة ومستخرج من عقد ، شهادة عائلیجب أن یرفق مع العریضة

 أن، كما ذلك بعین الاعتبار خذأ، مما یتعین وقوف عما إذا كان هناك أبناء قصربهدف ال

                                                           
  .587سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص  1
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، وذاك كزوجین) صفة طرفي العریضة (تثبت نها ان أالنسخة الخاصة بعقد الزواج من ش

، ذلك یثبت نه لا یمكن قبول اي ادعاء في هذا الخصوص دون تقدیم مالأ ،طبیعيأمر 

 .1ولا یمكن قبوله الإطلاقوالتسلیم بذلك أمر غیر منطقي على 

 جزاء تخلف بیانات العریضة  .3

أن تخلف أحد أو إذ ، البیاناتإن عریضة افتتاح الدعوى یجب أن تتضمن وتشتمل كل      

الإشارة أیضا إلى أن  جدرت، كما سیؤدي حتما إلى عدم القبول شكلا بعض هذه  البیانات

بدلیل  ،هذه البیانات یشكل إجراء جوهریامن ق ا م ا یوحي بأن ذكر  15ظاهر نص المادة 

إن صیاغة الأمر  ،القبول شكلاذكر عبارة یجب أن تتضمن هذه البیانات تحت طائلة عدم 

إثارته من ولذلك فإن الدفع بعدم قبول العریضة شكلا یمكن  تفید حتما أنها من النظام العام ،

وإذا تحققت المحكمة من  ،احل إجراءات الدعوى أمام المحكمةالمدعى علیه خلال كل مر 

سلامة الدفع وصحته قضت بقبول الدفع وبعدم قبول العریضة شكلا  ومن ثمة الحكم بعدم 

  .2وجود عریضة افتتاح الدعوى صالحة لانعقاد الخصومة وإقامة الدعوى

 نة الضبط ایداع العریضة أمام أما:ثانیا

 17ا نصت علیه المادة ، وهذا مالرسوم القضائیة المحددة قانونابعد دفع  لا تقید العریضة إلا

سداد ویجب السداد القضائي لأن عریضة الدعوى القضائیة لا تودع إلا بعد  ،من ق ا م ا

، فمتى تم ذلك وجب على أمین الضبط قید ذلك في سجل الدعاوى وإعطائها الرسم القضائي

، ویراعي في تحدید هذا التاریخ میعاد یان تاریخ الجلسة للفصل في الطلبرقم تسلسلي وب

  3.یوم على الأقل 20التكلیف بالحضور الذي یقدر ب

                                                           
  . 587السابق ، ص  سنقوقة سائح ، المرجع  1
  .9عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص   2

.10المرجع نفسھ،ص  3
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 الافتتاحیةعلى نسخ العریضة  یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة

لیه أنه في حالة إما یجب الإشارة ، لمدعي بغرض تبلیغها رسمیا للخصوماویسلمه الى 

ما یغني الطرفین عن تبلیغ  یسلم أمین الضبط كل من الزوجین استدعاء، ،الطلاق بالتراضي

العریضة عن طریق المحضر القضائي وأما النیابة العامة باعتبارها طرفا في الدعوى 

كتاب الضبط ولیس  فالمشرع قد نص أن تبلیغ العریضة لوكیل الجمهوریة یكون عن طریق

  .1إم  إمن ق  438 عملا بالمادة ،المحضر القضائي

  غ دعوى الطلاق إلى المدعى علیهتبلی: ثالثا

، یأتي أهم شرط لانعقاد الخصومة ویتمثل طلاقبعد قیام كاتب الضبط بجدولة دعوى ال    

في تكلیف المدعى علیه بالحضور إلى الجلسة في التاریخ المذكور في العریضة افتتاح 

على  16المادة قد نص في الفقرة الثانیة من  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالدعوى ،فان قانون 

لمها العریضة الافتتاحیة ویسأن یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ 

  .2الى المدعي لیقوم بتبلیغها إلى الخصوم رسمیا

 إلىوالذي یتولى تبلیغ دعوى الطلاق  ،عن طریق المحضر القضائي إلایكون ذلك  ولا

أما في حالة الطلاق  ،دعاوى الطلاق بالإرادة المنفردة ، هذا بالنسبة إلىالمدعى علیه

فالهدف  ،المدعى علیه بالدعوى، لأن الزوجین على علم بالدعوىتبلیغ بالتراضي فانه لا یتم 

، وفي الطلاق بالتراضي فالزوجین على علم لأنهما قدما عریضة الإعلام من التبلیغ هو

  .3مشتركة معا

وحتى یكون التكلیف بالحضور  إن الوسیلة المعمولة بها حالیا للتبلیغ هي التكلیف بالحضور،

  إم  إ من ق 18، یجب أن یتضمن عدة بیانات منصوص علیها في المادة صحیحا

                                                           

.10المرجع السابق ، ص ،عبد العزیز سعد 1
  

.10المرجع نفسھ، ص   2
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 في دعاوى إنحلال الرابطة الزوجیةالطلبات والدفوع  :الثانيالمطلب 

 عو والدفات الطلب: الدعوى باعتبارها وسیلة لحمایة الحق تستعمل بإحدى الطریقتین 

   .دفوعلل، والفرع الثاني ولهذا سنخصص الفرع الأول للطلبات

  الطلبات  :الأولالفرع 

إن إمكانیة التقاضي تترجم في أرض الواقع بفعل أو عمل متمیز وهو الطلب المقدم 

فالطلب یمثل بدء تنفیذها أو ممارسة  عاما،قانونیا  فإذا كانت الدعوى سبیلا القضاء،أمام 

   .معینةالترخیص المخول قانونا في قضیة 

  تعریف الطلب : أولا 

القضاء عارضا علیه ما یدعیه طالبا الحكم  إلىهو الإجراء الذي یتقدم به الشخص : الطلب 

  .1 له به

  أنواع الطلبات: ثانیا

  .طلبات أصلیة و طلبات عارضة: قسمین  الى تتنقسم الطلبا

   :الأصلیةالطلبات -1

، هي الطلبات التي یقدمها المدعي بالحق، ى كذلك الطلبات المفتتحة للخصومةوتسم

 ، وترفع بعریضة تسمى عریضة افتتاح الدعوى رتب علیها نشوء الخصومة القضائیةیت والتي

، وجاء في قرار المحكمة  الإجراءاتن لاویجب على المدعي تحدید عناصره تحت طائلة بط

القانون یلقي  إن" 161 العدد 2002م ق لسنة  03/04/2001بتاریخ  246329العلیا رقم 

القضائي التي تتكون  لطلب الدعوى عبء تحدید عناصر اي ي فصللأعلي عاتق المدعي ا
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،ترتب على ذلك بطلان  من عناصر الاشخاص والموضوع والسبب تحدیدا كافیا نافیا للجهالة

المطالبة القضائیة ،و حیث تتلخص مفردات القضیة أن موضوع الطلب القضائي في قضیة 

  .1الحال غیر معین مما یترتب على ذلك بطلان الإجراءات

  :الطلبات العارضة-2

في  بالإضافةو أ بالنقص أو بالتغییرقائمة تتناول ثناء نظر خصومة التي تبدى أ يفه

، وتقدم هذه الطلبات من المدعي وتسمى طرافهاأهة موضوعها وسببها أو جالخصومة من 

عى علیه وتسمى وقد یقدمها المد ،عدل بمقتضاها المدعي طلبه الأصليبالطلبات الإضافیة ی

  .2إ  من ق إ م و  02الفقرة  25، وهذا ما نصت علیه المادة بالطلبات المقابلة

  :أ الطلبات الإضافیة-2

ق إ م إ الطلب الإضافي كطلب عارض من  25لقد عرفت المادة الرابعة من المادة      

 ، أي أنه یمكنلمدعي بقصد تعدیل طلباته الأصلیةنصت على أنه الطلب الذي یقدمه او 

الخصم وصف الطلب الإضافي بأنه الطلب الذي یقدمه المدعي بموجب مذكرة تبلغ إلى 

و خلال إجراءات المحاكمة خارج عریضة افتتاح الدعوى ، ویكون مكملا  ،أثناء سیر الدعوى

   .3للطلب الأصلي

بغرض رفض طلبات وهي طلبات یقدمها المدعي علیه وذلك  :لبات المقابلةالط-ب-2

، فالطلب الذي یقدمه إلى الحصول على حق یقرره القانون، كما یهدف أساسهاالمدعي من 

ي أو الموضوعي یعتبر طلبا المدعى علیه برفض دعوى المدعى سواء في الجانب الشكل

، كما أن ذلك الذي یتضمن مثلا طلبا بالتعویض  عن الدعوى التعسفیة ،متى لم یكن مقابلا

  في فقرتها  25، وهذا ما أشارت إلیه المادة طلبا مقابلا ي بالمرة یعتبر أیضالها أساس قانون

                                                           

.109بارش سلیمان ، المرجع السابق ،ص  1  
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  .1الأخیرة 

  ثار الطلبات أ : ثالثا

  :للقاضيثار الطلبات بالنسبة أ-1

، فإذا امتنع عمدا أعتبر إلى القاضي أن یلتزم بالفصل فیه یترتب على تقدیم الطلب 

قضي یفلا ، على القاضي أن یلتزم حدود الطلب مرتكبا لجریمة إنكار العدالة ، كما یتعین

  .2للطعنقابلا ه كان حكم إلاقل و أ، ولا همما طلب من بأكثرضي یقولا  إلیهطلب لم یقدم  في

  :أثار الطلبات بالنسبة للخصوم -2

، ترجع إلى المحكمة عدة أثار بین الخصومیترتب على تقدیم عریضة افتتاح الدعوى 

، بحیث یتعین وببطيء الإجراءات ،تتأثر بمنازعة خصمه له ي یجب ألاإلى أن حقوق المدع

الدعوى ثار من یوم تسجیل عریضة افتتاح الفصل فیه بشكله ووصفه وحالته، وتترتب الآ

  .3، وباقي أثار الدعوى القضائیة تسري من یوم التسجیل لا من یوم الحكم فیهاقطع التقادم

  الدفوع: الفرع الثاني 

، فإن من حق الشخص للجوء الى القضاء بقصد حمایة حقهإذا كان للشخص حق ا  

، ویكون ذلك عن طریق ابداء ما یراه مناسبا من وسائل لأخر التصدي له والدفاع عن حقوقها

  .ي یقرها القانون من بینها الدفوعالدفاع الت

  

  

                                                           

.84صالمدنیة الجدید ،المرجع السابق ،  تعبد العزیز سعد ،أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءا  1
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  تعریف الدفوع : أولا  

 وسیلةإذن ، فهو به طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لهالدفع هو ما یجیب به الخصم على 

  .1، والدفع كالدعوى یتعین لقبوله توافر شرط المصلحة دفاع سلبیة محضة

  أنواع الدفوع : ثانیا 

  .ة ودفوع شكلیة ودفوع بعدم القبولدفع موضوعی: والدفوع ثلاثة أنواع 

  : الدفوع الموضوعیة-1

كالدفع بانقضاء طه ، كأن ینكر وجوده أو یزعم سقو توجه الى ذات الحق المدعي به

طلب المدعي شمل كل دفع یترتب على قبوله رفض ت، فالدفوع الموضوعیة الدین بالوفاء

القواعد أو بإرساء ، وقد یتصل الدفع الموضوعي بواقع الدعوى ولهذا لا یتصور حصرها

 2الواقع أو تفسیرها هذا القانونیة الواجبة التطبیق على 

  : الدفوع الشكلیة  -2

الحق المدعى به  دون التعرض لذات ،إجراءاتهابعض  إلىالخصومة أو  إلىفهي توجه      

من الدفوع  ، ویعدادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة، ویقصد بها تفأو المنازعة فیه

 إلىالدعوى  بإحالة، الدفع المحكمة بالنظر في الدعوى اختصاصالدفع بعدم  :الشكلیة 

  ،والارتباطالدفع بوحدة الموضوع ، رأوراق التكلیف بالحضو فع ببطلان  محكمة أخرى ، الد

ویتعین إبداء سائر الدفوع الشكلیة معا وقبل التكلم في  .الدفع بإرجاء الفصل في الخصومة

دة الدفوع المتصلة و تستثنى من هذه القاع ،إلا سقط الحق فیما لم یبدى منها و الموضوع ،

  . 3في أي حال تكون علیها الإجراءات إبداؤهاوهذه یجوز  ،بالنظام العام

                                                           

.45 صع السابق ،جحسین فریجة، المر 1  
. 74ذیب عبد السلام ، المرجع السابق، ص  2  
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 الفصل الأول                                                  دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة

 

25 
 

  :  الدفوع بعدم القبول-3

إلى فلا تعد دفوعا موضوعیة ولا توجه  هذه الدفوع لا توجه إلى ذات الحق المدعى به،

، وإنما ترمي إلى انكار وجود الدعوى لعدم توافر ءات الخصومة فلا تعد دفوعا شكلیةإجرا

یلة التي یحمي بها هذه الدفوع إذن تتعلق بالوس ،لقبولهاوط التي یتطلبها القانون أحد الشر 

التي ، الحالة الدفع بعدم القبولومن بین حالات  ،وهو من النظام العام ،صاحب الحق حقه

، أو ینكر وجود في صفته هو في إقامة الدعوى علیه، أو ینینكر فیها الخصم صفة خصمه

 لاتفاقأو لسبق اق الصلح فیها دعوى لدى خصمه لسبق صدور حكم في موضوعها أو لسب

لذلك   أو لرفع الدعوى في غیر المناسبة أو المیعاد المحدد ،على عرض النزاع على محكمین

  . 1لدعوى ي یتطلبه القانون قبل رفع االإجراء الذ اتخاذأو لعدم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.139سنقوقة سائح ،المرجع السابق ،ص   1

  



 الفصل الأول                                                  دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة

 

26 
 

  انحلال الرابطة الزوجیة في دعوى سیر الخصومة :الثانيالمبحث 

والتحكیم في قضایا الأحوال الشخصیة هي من الإجراءات اجراءات الصلح     

الهامة والأولیة التي یجب على القاضي القیام بها بصفة إجباریة قبل النطق 

عرف الفقه الإسلامي هذه الإجراءات قبل ظهور القوانین الوضعیة د وق بالطلاق،

  ).لثانيالمطلب ا(ثم التحكیم )المطلب الأول(الصلح موضوع الحدیثة،وسنبحث في 

  الصلح  :الأولالمطلب 

في هذا للإحاطة بمفهوم الصلح في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة،لابذ من التعرض 

  .)الفرع الثاني (، وجلسة الصلح )الفرع الأول(الصلح بتعریف الالمطلب إلى 

  الصلحبتعریف ال :الأولالفرع 

المدنیة  تالإجراءالم یعرف المشرع الجزائري الصلح في قانون الأسرة ولا في قانون 

  .والإداریة وترك الأمر للفقه 

    :تعریف الصلح : أولا

على أنه إجراء تفرضه بعض القوانین على المتخاصمین لإلزامهم للحضور أمام 

  .1مسائل الطلاق مة الدعوى وخصوصا فيالقاضي ومحاولة تقریب وجهات نظرهم بعد إقا

  :شروط الصلح : ثانیا 

، إذ لا یتصور إجراء الصلح من غیر سبب أو لمجرد الصلح أن یكون هناك نزاع 

  .،لذلك یجب أن یكون هناك نزاع أو تلفظ الزوج بكلمة الطلاق 

                                                           
، 2018بن ھبري عبد الحكیم ،أحكام الصلح في شؤون الأسرة وفقا للتشریع والقانون الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر ، 1

. 18ص    
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أن تكون هناك صفة لرافع الدعوى أي المدعي هما الزوجین نفسیهما أو أحد ممثلیهما 

  .أو الولي قانونا كالمحامي 

سنة حسب 19أي أن یكون متمتعا بسن الرشد المدني وهو (أن یتمتع بأهلیة التقاضي 

  )من ق م  40 المادة

  1)من ق م  44المادة  ، 42المادة (أن یكون متمتعا بقواه وغیر محجور علیه 

  جلسة الصلح في دعوى الطلاق :الثانيالفرع 

القاضي بها قبل الشروع في من قبیل الإجراءات الوجوبیة والأولیة التي یلتزم  یعتبر

من قانون الأسرة الجزائري و التي  49فبالرجوع إلى نص المادة  ى،موضوع الدعو شة مناق

الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن  تلا یثب":يما یلجاء فیها 

ي طلاق عرفي یقع شفهیا أوأن  ،"من تاریخ رفع الدعوى  ابتداء هرأش ثلاثة  تتجاوز مدته

ح وكذا اجراءات الصل ،یحتج به تجاه الغیر قواعد الفقه الإسلامي لا یعتد به قانونا ولا ضمن

 و 439 المتعلقة بقسم شؤون الأسرة  ابتداء من المادة و  المنصوص علیها في نفس القانون

  .2ما یلیها 

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة "من ق أ تنص صراحة على أنه  49إن المادة 

، إذن فالقیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین قبل الحكم بالطلاق هو ......." .الصلح

التي  إ م إمن ق  439كذلك بناءا على المادة ، به القانون ویعد من النظام العامإجراء أوج

، هذه المادة جاءت بصیغة الأمر، لأن ....." لات الصلح وجوبیة محاو "بقولها نصت 

                                                           
  في  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق في التشریع الجزائري ، سید علي دخوش ، 1

.76،77ص ص ،2017- 2016جامعة قسنطینة، تخصص قانون الأسرة ، القانون،   
المتضمن قانون الأسرة  1984یونیو  09ه الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في  11- 84القانون من  49المادة  2

المؤرخة في  15، ج ر عدد 2005فبرایر  27ه الموافق لـ  1426محرم  18المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر 

.2015فبرایر  27   
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 قد صدرت عدة من شأنه أن یلزم القاضي بالقیام بإجراء الصلح، و " وجوبیة "استعمال لفظ 

 حكم الطلاق، إصدارقرارات من المحكمة العلیا تؤكد إجباریة إجراء الصلح بین الزوجین قبل 

أن  یتبین ،الحكم المطعون فیه إلىحیث بالرجوع " ،1994نایری 18منها القرار المؤرخ في 

اجراءات  اتخاذمن قانون الاسرة التي تتطلب  49القاضي الابتدائي لم یراعي أحكام المادة 

الذي ینجر عنه نقض  الشيء ،ل اصدار حكم بفك الرابطة الزوجیةالصلح بین الزوجین قب

ینایر  18 ق م ع غ ا ش بتاریخ  "...على نفس المحكمة  وإحالةالحكم المطعون فیه 

  .1"83ص ،1997لسنة  50  ن ق عدد ،96688ملف رقم  1994

الجلسات علنیة ، ما لم تمس العلنیة النظام العام " من ق إ م إ  07تنصت المادة  وقد

، خلافا للقواعد العامة التي تقرر أن الجلسات علنیة ، فإنه "والآداب العامة وحرمة الأسرة 

الرابطة الزوجیة إن جلسة الصلح تتوافق مع الفقه الإسلامي ، فجاء بنص  في دعاوى فك

، وتتم في جلسة محاولات الصلح وجوبیة" د على أن من نفس القانون و أك 439المادة 

، فالغایة من تشریع المشرع لهذا الاستثناء هو الحفاظ على أسرار الأسرة وحرمتها "سریة 

 الزوجین والقاضي و كاتبه ، حیث تجري أمام القاضي  رحیث لا ینبغي أن یحضرها غی

  .2، وبحضور الزوجین وشخصیا دون ممثلیهماخارج قاعة الجلسات

ة محاولات من قانون الأسرة أن القاضي ملزم بأن یعقد عد 49یفهم من نص المادة 

من أجل ، قل عن  محاولتین أو أكثر محاولات، لكن یجب أن لا تصلح دون أن یحدد عددها

، و نجد موقف المحكمة العلیا نص على أن عدد محاولات الصلح استغراق مدة الثلاثة أشهر

، حیث نجد من بین لا رقابة للمحكمة العلیا على ذلكوتقدیرها یخضع لقضاة الموضوع ، و 

لكن حیث أن تقدیر عدد جلسات : "جاءت بما یلي  11/10/2012قراراتها الصادرة بتاریخ 

ي ذلك من المحكمة العلیا لتقدیریة لقاضي الموضوع ولا رقابة علیه فالصلح یخضع للسلطة ا

                                                           

.137، ص  2014لحسین بن شیخ أث ملویا ، المرشد في قانون الأسرة ،دار ھومة ،الجزائر ،- 1  
.604صسنقوقة سائح ، المرجع السابق ، - 2  
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لم لكن حیث أن قاضي الدرجة الأولى أشار في الحكم المنتقد ، وأنه :"في قرار أخر نص 

مما  ،ر أن لا فائدة من إعادة المحاولة، وهذا یفید أنه قدیوفق لإصرار الزوج على الطلاق

 .1"أسیس یتعین رفض الوجه المثار لعدم الت

اضي في الجلسة عند ینبغي تبلیغ الزوجین بتاریخ جلسة الصلح سواء عن طریق الق     

ا بوضوح یكون ، وبعد تبلیغ الزوجین بتاریخ جلسة الصلح وتحدید تاریخهحضورهما أمامه

، غیر أنه قد لا یحضر أحد الزوجین في التاریخ المحدد لجلسة على الزوجین الحضور

، ومیز بین حالة تغیب أن المشرع قد عالج حالات الغیاب لحالة نجدالصلح ، ففي هذه ا

مقنع ومشروع كأن یكون مریض  أحدهما أو كلاهما ،فإذا كان التغیب للضرورة الملحة لسبب

دته وسماع الخصم المریض، وهذا ، فالقاضي في هذه الحالة یندب قاضي أخر لمساعمثلا

  .من ق إ م إ على ذلك 441مادة لأن المشرع نص في ال ،بموجب إنابة قضائیة

طیع المتغیب حضور الجلسة وفي حالة ما كان سبب التغیب لفترة قصیرة وحیث یست

، ما دام ذلك ممكنا وذلك أفضل إلى تاریخ لاحقأجیل القضیة جلسة الصلح الثانیة فیمكن ت

ة    المادما تقضي به ، وهو مما قد تستغرق وقت أطولمن اتباع الإنابة القضائیة وتنفیذها 

جل القاضي ، أكل الأحوال إذا تغیب أحد الزوجین، وعلیه في إ  م إمن ق  01الفقرة  441

، أما دفوعه ، وهذا من أجل منحه فرصة للحضور وتقدیم طلباته أوالقضیة إلى جلسة لاحقة

  .2أو اللجوء إلى الإنابة القضائیة خرآإذا حصل له مانع فللقاضي إمكانیة منحه أجل 

، أي في حالة ثبت تبلیغ الخصم شخصیا بتاریخ جلسة كان التغیب بدون عذرأما إذا 

، ففي هذه الحالة یقوم القاضي بتحریر لم یحضر ولم یقدم عذرا عن تخلفه الصلح  ولكنه

 441/02 محضر یثبت فیه تخلف الخصم عن حضور جلسة بإرادته ، بحیث نصت المادة

                                                           

.226بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق ، ص   1  
.226، ص المرجع نفسھ 2
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جلسة المحددة لجلسة الصلح بدون عذر رغم غیر أنه إذا تخلف أحد الزوجین عن حضور ال"

  .1..."تبلیغه شخصیا ، یحرر القاضي محضرا بذلك 

، لح ، وهذا طبعا بعد حضور الزوجینلكن أحیانا یرى القاضي أنه توجد إمكانیة للص

یمكن للقاضي منح الزوجین مهلة تفكیر :"یلي  ى مامن ق أ م أ عل 442تنص المادة  

محاولة صلح جدیدة ، في جمیع الحالات یجب أن لا تتجاوز محاولة الصلح ثلاثة  لإجراء

فإجراء محاولة صلح جدیدة تعود للسلطة التقدیریة للقاضي  "تاریخ رفع الدعوى أشهر من 

  .2نتیجة ما یستشفه من وجود بادرة أمل توحي أن تكرار جلسة الصلح سوف تأتي بثمارها

  بوقائع محاولات الصلح محضر  تحریر :الثالثالفرع  

إذا توصل الزوجین للصلح سواء أثناء جلسة الصلح الأولى أو الثانیة بعد انقضاء مهلة     

یوقع ، القاضي إشرافمحضر ففي الحال تحت  الضبطالتفكیر الممنوحة لهما یحرر كاتب 

حتى یتمكن  ،ضبط المحكمة من طرف القاضي وكاتب الضبط والزوجین ویودع لدى أمانة

كون القانون قد اعتبر هذا المحضر سند تنفیذي ، صاحب المصلحة أن یستخرج نسخة منه

  .ق ا م ا 443شأنه شأن الحكم القضائي ،هذا ما جاء في المادة 

في حالة عدم التوصل لصلح من الزوجین سواء أثناء الجلسة الأولى أو الثانیة بعد 

ثبت فیه عدم یضي محضر بعدم الصلح انتهاء مهلة التفكیر الممنوحة للزوجین، یحرر القا

ن هذا المحضر یثبت فیه القاضي تخلف أحد أ، و ل لصلح رغم المساعي التي قام بهاالتوص

الزوجین معا أو أحدهما عن جلسة الصلح الجدیدة بعد انقضاء مهلة التفكیر الممنوحة لهما 

  .443/043ثم یشرع في مناقشة موضوع الدعوى لغایة الحكم فیها المادة 

  

                                                           

.609سنقوقة سائح ، المرجع السابق ، ص - 1  
.127بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق ، ص- 2

  
.200لحسین بن الشیخ أیت ملویا ، المرجع السابق ، ص   3
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  التحكیم :الثانيالمطلب 

إن الدین الإسلامي الحنیف، و إلیه العادات والتقالید في المجتمع الجزائري لازلت       

فقد  بالأسر،تلعب الدور الإیجابي في المساهمة بحل مختلف النزاعات ،لاسیما ما تعلق 

وف نحاول الزوجین أو كلاهما ولما لا ،هذا ما س یؤثر واحد من هؤلاء الحكمین على أحد

  ).الفرع الثاني ( الخصومة بسبب الصلح ءثم انقضا،)الفرع الأول(بالتحكیم  فالتعری ،دراسته

  التعریف بالتحكیم  :الأولالفرع 

أحدهما أن یعین حكمین كان القانون قد أجاز للقاضي  إذاالمشرع لم یعط تعریفا للتحكیم ، و 

  . الإجازة مستمدة من أحكام الفقهفهذه  ، أهل الزوج والأخر من أهل الزوجة من

  تعریف التحكیم : أولا 

هو تولیة الزوجین المتنازعین رجلین من أهلهما " :التحكیم بین الزوجین في اصطلاح الفقهاء 

  1"للإصلاح بینهما والفصل في خصومتهما 

 إذا اشتد الخصام بین" : هامن قانون الأسرة بقول 56إلى ذلك في المادة  تأشار لقد     

 یعین القاضي الحكمین ، .الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما

عن   حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا

  "في أجل شهرین  مهمتهما

الخصومة  أثناءإذا لم یثبت أي ضرر "من ق إ م إ  446كذلك بالعودة إلى نص المادة 

  2"نون الأسرة قااز للقاضي أن یعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینهما حسب مقتضیات ج

                                                           

.83سید علي دخوش و آخرون ، المرجع السابق ، ص 1   

 

.192،192،ص ص 2014لحسین بن شیخ آث ملویا،المرشد في قانون الأسرة ،دار هومة ،الجزائر،  2  
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وجب على القاضي تعیین حكمین   وعدم ثبوت الضرر،في حالة الشقاق بین الزوجین 

  1.أحدهما من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة 

  :شروط التحكیم : ثانیا  

یتضح لنا أن المشرع  ،من ق إ م إ 446والمادة من ق أ  56إلى نص المادة بالعودة 

  :إلى التحكیم اشترط حتى یجوز للقاضي اللجوء 

أن تكون الدعوى المطروحة علیه من دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة من طلاق وتطلیق -1

  .وخلع 

أن یكون هناك تفاقم أو اشتداد النزاع بین الزوجین بمعنى فشل المدعي في اثبات  -2

الذي یبرر طلب فك الرابطة الزوجیة،أما في حالة ما إذا أثبتت الزوجة الضرر الذي الضرر 

لحق بها كأن تثبت عدم انفاق الزوج علیها ،في هذه الحالة لا یلجأ إلى الحكمین،یحكم 

  .بالطلاق مباشرة بعد محاولة الصلح 

إلى الشروط بالنسبة إلى ما ما یشترط في المحكمین فإن المشرع الجزائري لم یشر  أما

  .واكتفى بالإشارة إلى وجوب أن یكون من أهل الزوجین  ،الواجب توافرها في المحكمین 

  :اجب توافرها في المحكمین كالآتيوقد تم الإشارة في الفقه الإسلامي إلى الشروط الو 

  .أي أن المحكمین ذكورا فلا یصح تعیین حكما أنثى  :الذكورة  -1

للشهادة أي أن یكون بالغا سن الرشد لم یطرأ علیه عارض  أن یكون الحكم أهلا:الرشد -2

  .من عوارض الأهلیة 

  2.أن یكون المحكم مسلم بالغا عاقلا حرا أمین على مصلحة الزوجین :التكلیف -3

                                                           
.191لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق،ص  1

  
.85طاھیر وفاء وآخرون ،المرجع السابق ،ص  2
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وإلا فمن غیرهم  ،من أهل الزوجین ،إن أمكنویشترط في الحكمین أن یكونا رجلین عدلین    

ممن له خبرة بحالهما وقادر على الإصلاح بینهما، وعلى هذین الحكمین أن یتعرفا على 

وهذا في مهلة شهرین تبدأ من  أسباب الشقاق بین الزوجین ، وأن یبذل جهذهما في الإصلاح

  1.بالحكم  یوم تبلیغهما

اقیل یمكن أن تؤثر في الرجوع إلى القاضي في كل ما یعترض سبیلهما من عر وعلیهما     

یطلع الحكمان ": بقولهاق إ م إ  447آداء المهمة المكلفین بها وهذا ما أشارت إلیه المادة

، وعلیهما أن یقدما تقریرا إلى "القاضي بما یعترضهما من إشكالات أثناء تنفیذ المهمة 

بالتوصل إلى القاضي المعین لهما خلال مهلة الشهرین،یذكران فیه نتیجة مساعیهما وهذا 

   .الإصلاح أو عدم التوصل إلیه

وفي حالة التوصل إلى الصلح من طرف المحكمین ،فإنهما یحرران محضرا بذلك 

یوقعان علیه إضافة إلى توقیع الزوجین أو من ینوبهما شرعا،ویقدمانه للقاضي الذي یصدر 

ما أشارت إلیه ي طعن ،وهو أمرا بالمصادقة على اتفاق الطرفین،وهذا الأمر غیر قابل لأ

یثبت ذلك في إذا تم الصلح من طرف الحكمین : "بقولها ق إ م إ  448المادة 

   "محضر،یصادق علیه القاضي بموجب أمر غیر قابل لأي طعن 

 ذاذا تبین له صعوبة تنفیالحكمین تلقائیا، بعد تنفیذ المهمة یجوز للقاضي انهاء مهام  

وهذا ما مباشرة الدعوى  ویأمرالقضیة الى الجدول ویحدد الجلسة  بإعادةمهمتهما فیأمر 

یجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمین تلقائیا ، إذا :"من ق إ م إ بقولها 449أشارت إلیه المادة 

الخصومة  تستمرة ،یعید القضیة إلى الجلسة وهذه الحالبینت له صعوبة تنفیذ المهمة ،وفي ت

"2  

                                                           
بلحاج العربي ،الوجیزفي شرح قانون الأسرة الجزائري ،الجزء الأول،الطبعة الرابعة،دیوان المطبوعات  1

.359،ص2005الجامعیة،الجزائر،   

.192لحسین بن شیخ آث ملویا،المرجع السابق،ص  2
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  الصلح إلىء الخصومة بسبب التوجه انقضا: الثانيالفرع 

لحجیة والقوة التنفیذیة ا ن محضر الصلح المحرر من الحكمین لیست له نفسأویلاحظ 

موظفین عمومیین وبهذا فهو لا لیسا لأن الحكمین لمحضر الصلح الذي تم أمام القاضي 

ه في یختلف عن المحضر الذي یقوم به الوسیط القضائي تمریره على النحو المنصوص علی

بعد المصادقة علیه من طرف القاضي فیصبح حینها سندا  إلاق ا م ا،  1004المادة 

    .1تنفیذیا

                                                           
.128بن ھبري عبد الحكیم، المرجع السابق، ص   1

  



 د
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  الحكم القضائي الصادر في انحلال الرابطة الزوجیة :الفصل الثاني 

 بها والاهتمامو أهم مرحلة من مراحل سیر الدعوى یتعین على القاضي مراعاتها  إن آخر

عند نهایتها بثمرة الحكم،وذلك لأن القاضي یصرح  وإعلانهي مرحلة صیاغة المنطوق 

الدعوى المعروضة علیه من أجل إحقاق  وإجراءاتالمجهودات التي بذلها في دراسة موضوع 

الحق و إصدار حكم قضائي عادل ومتوازن،إلا أن هذا الحكم قد یتعرض له الخصوم 

لهذه المسائل ولهذا فقد عرضنا  القضائیةبالطعن في بعض وجوهه كما في غالب الأحكام 

  :في مبحثین 

  ي القواعد الإجرائیة الخاصة بالحكم القضائ:المبحث الأول

  القواعد الموضوعیة الخاصة بالحكم القضائي :المبحث الثاني
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  الإجرائیة الخاصة بالحكم القضائيالقواعد : المبحث الأول

إذا كانت المهمة الأساسیة للقضاء هي فض النزاعات التي ترفع إلیه وفقا للقانون، فإن 

الأحكام :  المبحث إلى مطلبینذلك لا یكون إلا عن طریق إصدار الأحكام، وعلیه قسمنا 

طبیعة الأحكام الصادرة في و ) المطلب الأول ( الصادرة في دعاوي انحلال الرابطة الزوجیة

  .دعاوي انحلال الرابطة الزوجیة

  مفهوم الحكم القضائي الصادر في دعوى فك الرابطة الزوجیة:المطلب الأول 

وطبیعة الأحكام الصادرة ) لأولاالفرع (التعریف بالحكم القضائي إلى قسمنا المطلب 

  ).الفرع الثاني (في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة 

  التعریف بالحكم القضائي: ع الأولالفر 

  تعریف الحكم القضائي: أولا

الحكم هو القرار الذي یصدر من القاضي أثناء الخصومة القضائیة أو في نهایتها 

مسألة إجرائیة، وذلك في الشكل لیفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه، أو في 

  .1القانوني للأحكام

فالغرض من رفع الخصومة إلى القضاء، ومن السیر فیها ومن إثباتها هو الوصول إلى 

وقد  حكم یتفق مع حقیقة مراكز الخصوم فیها ویبین حقوق كل منهم، فیضع حدا للنزاع بینهم

خصومة وحدها كالحكم الصادر یحدث ألا یحسم الحكم النزاع بین الخصوم وإنما ینهي ال

ي بقبول الدفع الشكلي، والحكم الصادر بسقوط الخصومة، أو انقضائها بالتقادم وقد لا ینه

                                                           
، 2003عبد الحكیم فودة، موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة والجنائیة، الجزء الثاني، منشأة المعارف، مصر،   1

  .17ص 



الحكم القضائي الصادر في انحلال الرابطة الزوجیة                                                                                         الفصل الثاني 
 

38 
 

الحكم النزاع أو الخصومة وإنما یأمر بإجراء وقتي تحفظي كالحكم بتعیین حارس قضائي 

  1.على عین حتى یفصل في ملكیتها

اكم للفصل في النزاعات بغیة جعل حد ما یصدر من المح: " والحكم في معناه الضیق

  .2"لها 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أن  278إلى  275بالرجوع إلى المواد من 

  :المشرع نص على البیانات الهامة وفق الترتیب التالي

م إ نجدها تنص على وجوب توفر الحكم وتضمینه .إ.من ق 275بالرجوع إلى المادة 

إن هذه العبارة  -باسم الشعب الجزائري –یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عبارة الجمهور 

وعدم ذكرها في مقدمة الحكم ینتج عنه  إغفالهاأوجب القانون أن تتصدر الحكم وجوبا، وأن 

بطلان الحكم، ویسمح لكل واحد من أطراف الدعوى ومحامیهم أن یطعن في الحكم 

  .3بالبطلان

ذكر محتواه  إغفالفالنص إذن من النصوص الآمرة، ومن النظام العام، إذ لا یجوز 

طي الحكم الذي سیصدره القاضي، لأن محتواه له دلالة عظیمة، إنها السیادة التي لا یجوز 

   .4لأحد المساس بها

  :على أنه یجب أن یتضمن الحكم البیانات التالیة 276تنص المادة 

ولوا تتي أصدرت الحكم، أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین اسم الجهة القضائیة ال

اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند والنطق به، موضوع القضیة، تاریخ إعلان الحكم 

الاقتضاء، اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم، أسماء وألقاب الخصوم 

                                                           
  .712، ص 1990أبو الوفا أحمد، المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف، مصر،   1
  .207، ص 2012عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، طبعة ثالثة، موقع للنشر، الجزائر،   2
  .143عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، المرجع السابق، ص   3
  .395السابق، ص  سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع  4
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تسمیته ومقره الاجتماعي وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي ذكر طبیعته و 

وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، أسماء وألقاب المحامین أو أي شيء شخص قام بتمثیل 

أو مساعدة الخصوم، الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة، هذا النص كسابقه 

  .1من النظام العام، ولا یجب مخالفته أو الاتفاق على ذلك

ونصت على أنه یجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع  277ثم جاءت المادة 

والقانون، وأن یشار إلى النصوص المطبقة، كما أنه یجب أن یشتمل الحكم على استعراض 

موجز لوقائع القضیة وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم، ویجب أن یتضمن الحكم 

  .2ي شكل منطوقالرد على كل الطلبات والأوجه المثارة، ویتضمن ما قضي به ف

 حیث م إ.إ.من ق 278وفي ختام النص على مضمون وعناصر الحكم جاءت المادة 

نصت على وجوب أن یشتمل الحكم على توقیع أصل الحكم من الرئیس وأمین الضبط الذین 

فإن لرئیس الجهة القضائیة أن یعین بموجب أمر إداري وعلیه حضروا جلسة النطق بالحكم، 

 279آخر للقیام بالتوقیع على أصل الحكم، وهذا ما أشارت إلیه المادة قاضیا أو أمین ضبط 

  .3م إ إ من ق

  

  

  

 

  

                                                           
  .396سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص   1
  .142عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، المرجع السابق، ص   2
  .143، ص المرجع نفسه  3
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  نحلالوى الإ االقضائیة الصادرة في دعأنواع الأحكام : ثانیا

تتنوع الأحكام القضائیة الصادرة في دعاوي انحلال الرابطة الزوجیة، وذلك بحسب 

أهمیته بالنظر إلى ما یترتب علیه من نتائج الأساس الذي یبني علیه التقسیم ولكل تقسیم 

  .تقسیمات لا یتسع المجال لذكرها عدة وسنحاول التركیز على أهم التقسیمات، فهناك

  :تقسم الأحكام من حیث قابلیتها للطعن فیها بمختلف طرق الطعن إلى

 وهو الحكم الذي یقبل الطعن فیه بالاستئناف والقاعدة أن الأحكام: أحكام ابتدائیة  -1

الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف تطبیقا لمبدأ التقاضي على 

 .1درجتین

وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة من  :أحكام نهائیة  -2

أمر صادر من محكمة الدرجة  أومحكمة الدرجة الأولى في حدود اختصاصها النهائي،

ویعتبر الحكم نهائي مادام الطعن فیه بالاستئناف غیر جائز  ،ضائيالمجلس الق الثانیة

 .2ولو كان غیابیا قابلا للطعن فیه بالمعارضة

هو الحكم الذي لا یجوز الطعن فیه بطریق  :الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فیه  -3

من طرق الطعن العادیة وهي المعارضة والاستئناف، ولو كان قابلا للطعن فیه بطریق 

 .3من طرق الطعن غیر العادیة كالالتماس والنقض

هو الحكم الذي لا یقبل الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن سواء  :الحكم البات  -4

فأحكام النقض أحكاما باتة حیث لا یجوز الطعن فیها بأي العادیة أو غیر العادیة، 

                                                           
  .26فودة عبد الحكیم، المرجع السابق، ص   1
  .370، ص 1989وفا أحمد، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، الطبعة السادسة، منشأة المعارف، مصر، أبو ال  2
  .123بلغیث عمارة، المرجع السابق، ص   3
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طریق، وإذا كان الحكم النهائي غیر قابل للطعن فیه بالنقض والالتماس أو لم یعد قابلا 

  .1لهذا الطعن أو ذاك صار حكما باتا

  :من حیث حسمها للنزاع من عدمه إلىتقسم الأحكام   

المسألة موضوع النزاع، سواء كانت هو الحكم الذي یفصل في : الأحكام القطعیة  -1

صادرة في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرغة عنه، كالحكم القاضي بملكیة عین 

أو انتفاء المسؤولیة تعد أحكاما موضوعیة قطعیة كذلك الأحكام التي تفصل في 

 ،تركها عوارض الخصومة كسقوطها أو قبول

 الأحكام غیر ویكاد ینحصر مجالحسم النزاع، تلا  يفه :الأحكام غیر القطعیة -2

القطعیة في المسائل المتعلقة بتنظیم سیر الخصومة أو تحقیقها أو بإجراءات الإثبات 

الحكم بإقفال باب المرافعة أو بإحالة الدعوى إلى التحقیق أو بتوجیه : فیها ومن أمثلتها

 .2الیمین أو إیداع مستندات

  :تنقسم الأحكام من حیث صدورها إلى

یكون حضوریا إذا حضر الخصوم شخصیا، أو حضر بواسطة : الحكم الحضوري -1

 .محامیة أو وكیله، أثناء سیر المرافعات أو قدم مذكرات ولو لم یقدم ملاحظات شفویة

فیصدر في حالة عدم حضور المدعى علیه أو وكیله او محامیه رغم  :الحكم الغیابي -2

 صحة التكلیف بالحضور

فیصدر في حالة تخلف المدعى علیه المكلف بالحضور : وريلحكم الاعتباري حض ا -3

  .3شخصیا أو وكیله أو محامیه عن الحضور

  :الأحكام من حیث تأثیرها على الحق إلى نقسمت

                                                           
  .28فودة عبد الحكیم، المرجع السابق، ص   1
  .25 - 24، ص المرجع نفسه   2
  .152 -151عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، المرجع السابق، ص   3
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هو الذي یقتصر دوره على القضاء بوجود الحق أو المركز القانوني : لحكم التقریري ا -1

 .المحكوم علیه بأداء معینأو عدم وجوده دون أن یتجاوز ذلك إلى إلزام 

والحكم التقریري كما یصدر في الموضوع، كما هو الحال في حالة تقریر حق كالحكم 

الصادر بصحة العقد، كذلك قد یصدر في المسائل الإجرائیة أو مسألة القبول، كما لو صدر 

  .ببطلان صحیفة الدعوى أو بعدم قبولها أو بسقوط الخصومة

فهو الذي یتضمن إنشاء أو تعدیل أو إنهاء حق أو مركز قانوني قائم،  :لحكم المنشئ ا -2

  .الحكم بالتطلیق: ودون أن یتجاوز ذلك إلى إلزام الخصم بأداء معین، ومن أمثلته

هو الذي لا یكتفي بالتقریر أو الإنشاء، وإنما یتضمن أیضا إلزام المحكوم : حكم الإلزام -3

زام المدعى علیه بدفع مبلغ معین من النقود أو علیه بأداء معین، كالحكم الصادر بإل

 .1بإخلاء العقار أو بتسلیم منقول

  طبیعة الأحكام الصادرة في دعوى الطلاق: الفرع الثاني

یرى غالبیته فقهاء القانون أن صدور الحكم بالطلاق ما هو إلا إثبات لواقعة الطلاق 

فلیس لقضاة الموضوع عند التصریح الذي هو من التصرفات بالإرادة المنفردة للزوج، وعلیه 

بحكم الطلاق، دور البحث في تأسیس الوقائع المدعى بها، وتبعا لذلك فإن أحكام الطلاق 

. نما لابد من صدور حكم قضائيإ إعلان الزوج عن إرادته، و  دبالإرادة المنفردة لا تقع بمجر 

نحلال الرابطة الزوجیة وهذا ما یقودنا الى البحث حول طبیعة الاحكام الصادرة في دعاوى إ

  .2منشأة مكاشفة أ حول ما إذا كانت

لابد من الإشارة إلى أن طبیعة الحكم بالطلاق هي مسألة خلافیة بین شارح القانون 

وأن التمییز بین الأحكام الكاشفة والمنشأة، هو ولید التمییز بین الأحكام القضائیة والأحكام 

                                                           
  .24 - 23فودة عبد الحكیم، المرجع السابق، ص   1

  2 339، ص ص 1986سعد فضیل ،شرح قانون الأسرة الجزائري ،الجزء الأول ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،-
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شف یعتبرونه من الأعمال الولائیة التي یصدرها الولائیة، فالقائلون بأن حكم الطلاق كا

القاضي دون أن یكون هناك نزاع بین الطرفین، فالقاضي لا یواجه نزاع بین الزوجین، وإنما 

 القانونيیكون تدخله لوضع إرادة الزوج المطلق في شكل قانوني یكون قادرا على إنتاج الأثر 

  .1وجین علیهالز  اتفاقالذي یأتي نتیجة الحكم : أمثلته ومن 

الأحكام، هو عمل  قهاء القانون أن الحكم بالطلاق كبقیةیرى البعض الآخر من ف

قضائي صادر بعد إجراء القاضي محاولات الصلح وفشله في ذلك، وهو حكم منشئ كونه 

ومن أمثلة الحكم  لمطلقةایرتب ویؤسس لمركز قانوني جدید، یتمثل في مركز المطلق ومركز 

لیق الذي یصدر في أمر الزوج الغائب دون عذر ولا نفقة لأكثر من سنة المنشئ الحكم التط

أن حكم الطلاق حكم كاشف : وخلاصة القولأو الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر ، 

ومنشئ في نفسه الوقت، ذلك أن حكم الطلاق یختلف عن غیره من الأحكام من حیث 

  .الطبیعة الخاصة، والآثار القانونیة التي تمیزه

  ور أحكام انحلال الرابطة الزوجیةمراحل صد: مطلب الثانيال

 حكام القاضي بفك الرابطة الزوجیةر فیه أدمن أجل دراسة صیغة الحكم الذي یص

  )الفرع الثاني  (وإصدار الأحكام )الفرع الأول(طریقة سیر الجلسة : قسمنا مطلبنا إلى فرعین

   طریقة سیر الجلسة :الفرع الأول 

یحدد رئیس الغرفة أو القسم أو رئیس تشكیلة الحكم جدول القضایا قبل كل جلسة 

المطروحة في قسم شؤون الأسرة مع بیان رقم القضیة والخصوم ومحامیهم وتاریخ الجلسة 

  .2ونوع الدعوى

                                                           

.340، صالسابق المرجع فضیل، سعد  - 1  
  .215ابق، ص عبد السلام دیب، المرجع الس  2
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ویبلغه إلى النیابة العامة للإطلاع وإبداء الرأي عند الاقتضاء، لیعلق الجدول إثر ذلك  

  باللوح المخصص لذلك

هر القاضي الذي یرأس الجلسة على ضمان السیر الحسن لها وعلى توافر الهدوء یس

  .1م إ.إ.من ق 262والرصانة والوقار الواجب لهیئة المحكمة، وهذا ما نصت علیه المادة 

قد یحدث أن تثار بعض المشاكل، أثناء عرض أطراف الدعوى لأقوالهم، فإن رئیس 

لسة والتدخل عند الحاجة وله أن یتخذ بشأن ذلك ما رض احترام الجفالجلسة مطالب قانونا ب

، إلا إذا قرر القاضي بناءا على ةالمرافعة علانی كونیراه مناسبا للحفاظ على نظام الجلسة، ت

محافظة على النظام العام والآداب العامة، ذالك لل طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه سریتها و

الخصوم ومحامیهم وجاهیا، وذلك حتى یتمكن ونص المشرع انه یجب الاستماع إلى أقوال 

كل من له علاقة بالنزاع من أداء الدور المنوط به عن قرب، وإذا تبین للقاضي أنه تعذر 

على أحد الخصوم حضور الجلسة لسبب مقبول بأمر بتأجیلها إلى تاریخ لاحق، حرصا منه 

بانحلال الرابطة  على حضور الأطراف، خاصة في هذا النوع المهم من القضایا الخاصة

الردود عنها، الكلمة بما یسمح بعرض الطلبات و  الزوجیة، ویمكن القاضي للخصوم من

وتسمع ولیس لأحد مقاطعة الطرف المتكلم، ولا أن یوجه إلیه سؤالا مباشرا، وكل شيء من 

أ تتم الأسئلة، كل هذا من احترام مبد ههذا القبیل لا یتم إلا بعد إذن من الرئیس، وعن طریق

  .2الوجاهیة

كما أنه وباعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا شؤون الأسرة، فلها إبداء رأیها 

  .وملاحظاتها وطلباتها بخصوص الوقائع والقانون، شأنها في ذلك شأن الخصوم

  

  

                                                           
  .387ص  المرجع السابق، ،سائح سنقوقة   1

.214ذیب عبد السلام ، المرجع السابق ، ص - 2  
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  إصدار الأحكام :الفرع الثاني 

یوجد بین یدیه الملف الذي ان  عندما یعتبر القاضي أن القضیة مهیأة للفصل أي  

یحتوي على جمیع العناصر التي تسمح له بإصدار حكمه حسبما یتطلبه القانون، وإذا اكتفى 

فهم، یأمر بإقفال الخصوم بما قدموه من إدعاءات ووسائل دفاع  ومستندات تدعیمیا لمواق

انطلاقا من تلك الآونة یمنح على الخصوم تقدیم طلبات أو الإدلاء باب المرافعات 

ات، خاصة بعد القیام بإجراءات الصلح بین الزوجین، غیر أنه یمكن للجهة أن تعید بملاحظ

القضیة للجدول بعد ذلك كلما دعت الضرورة تقدیم توضیح إضافي أو مستند معین، أو بناء 

على طلب جدي للخصوم، كأن یتوصل الزوجین إلى الصلح، منعا لصدور حكم الطلاق، 

تتم وجوبا المداولة في القضیة في السریة 1،ن رئیس التشكیلةتفتح المرافعات من جدید بأمر م

وبین نفس القضاة الذین حضروا المرافعات ودون حضور الخصوم وممثلیهم والنیابة العامة 

  .وأمین الضبط، وینطق بالحكم في نفس الجلسة أو في تاریخ لاحق

  القواعد الموضوعیة الخاصة بالحكم القضائي: المبحث الثاني

  طرق الطعن العادیة: الأولالمطلب 

 ).الفرع الثاني (والطعن بالاستئناف )الفرع الأول (تناولنا فیه الطعن بالمعارضة

  الطعن بالمعارضة: الفرع الأول

هي طریق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غیابي، : المعارضة

حكمها، فالطعن بوسیلة المعارضة یمكن لهذا الطرف أن یطلب من المحكمة سحب 

  .2بالمعارضة یقدم إذا أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم

                                                           

.390سنقوقة سائح ، المرجع السابق ، ص 1
  

.257ذیب عبد السلا م، المرجع السابق، ص - 2  
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من قانون الإجراءات المدنیة وما بعدها على أنه إذا لم  292من خلال مراجعة المادة 

ه أو ممثله رغم صحة التكلیف بالحضور یفصل القاضي غیابیا، ولكن ییحضر المدعي عل

بالحضور شخصیا هو أو ممثله یفصل بحكم اعتباري إذا تخلف المدعي علیه المكلف 

حضوري، ومن هنا فإن الطعن بالمعارضة یمكن أن یقال أنه هو إجراء یهدف إلى إعادة 

النظر في حكم غیابي من حیث الوقائع والقانون، وإصدار حكم ثاني في نفس الموضوع، 

  .1وبین نفس الأطراف مع إمكانیة تغییر وسائل الإثبات

جراءات المدنیة والإداریة لم یحدد نوع الأحكام الغیر قابلة للمعارضة بل وقانون الإ

یكون الحكم الغیابي قابلا للمعارضة عدا حالة  294وعلى العكس من ذلك نص في المواد 

واحدة وهي عدم جواز تسجیل معارضة على معارضة بمعنى آخر أن الحكم الصادر إثر 

الخصوم وهو غیر قابل للمعارضة من جدید المعارضة یكون حضوریا في مواجهة جمیع 

  .2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 331المادة 

ي ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسم  تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في خلال أجل شهرلا

  اریةوالإدمن قانون الإجراءات المدنیة  329للحكم أو القرار الغیابي، حسب نص المادة 

في المعارضة من النظام العام إذ بفواتها یسقط الحق في المعارضة، وبمعنى وآجال الطعن 

آخر یتم النطق برفض المعارضة شكلا، وهو ما أشار إلیه القرار الصادر عن المحكمة 

كما أنه یجوز للمعارض استعمال هذا الطریق للطعن، حتى ، 10/01/2007العلیا بتاریخ 

ب ذلك یمكن تمدید أجل المعارضة بالنسبة للمقیمین في بدون أن یبلغ تبلیغا رسمیا، إلى جان

  .3م و إ.إ.من ق 404الخارج لمدة شهرین طبقا للمادة 

                                                           
  .259، ص المرجع السابق  لابتدائیة،اعبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام   1
دلاند یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري،   2

  .26، ص 2010الطبعة الثانیة، الجزائر، 

.258م، المرجع السابق ، صذیب عبد السلا- 3  
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وما یمكن ملاحظته سكوت المشرع  عن الإجراء المتعلق بالاستغناء عن المعارضة 

والذهاب مباشرة إلى الاستئناف، وعملا بمبدأ الأصل في الأشیاء الإباحة، وطالما أنه لا 

د نص یمنع ذلك، یمكن القول بأنه من حق الخصم الذي صدر الحكم ضده غیابیا أن یوج

  .1یستغني عن المعارضة حتى ولو مازالت الآجال قائمة منها إلى الاستئناف

ترفع المعارضة بموجب عریضة مكتوبة یقدمها الخصم المعارض أو محامییه أو 

بالجهة القضائیة التي كانت قد ممثله القانوني على نسختین إلى أمانة ضبط المحكمة 

ویجب أن تشتمل عریضة المعارضة بیان الحكم المعارض  أصدرت الحكم أو القرار الغیابي

فیه، وأسباب المعارضة، ولكي یتمكن المعارض ضده من الإجابة على أسباب المعارضة 

ظر والإطلاع علیها، كما یجب أن تشتمل العریضة كافة البیانات مثل المحكمة التي تن

، وتوقیع 2المعارضة، تاریخ الجلسة، طلبات المعارض مع بیان أسانید الحكم المعارض فیه

المحامي إن وجد، مع تقدیم نسخة من الحكم المطعون فیه وإلا كانت المعارضة باطلة، ولا 

تعتبر المعارضة قد رفعت إلا بإعلانها بالفعل إلى المعارض ضده، ویجب أن یحضر 

عارضة وإن لم یحضر ولم یقدم مذكرة بأوجه دفاعه فیسقط حقه في المعارض إجراءات الم

  .3یدإعادة الطعن في الحكم بالمعارضة من جد

  الطعن بالاستئناف: الفرع الثاني

الاستئناف طریق من طرق الطعن العادیة یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر 

التقاضي أي أمام المجلس  من المحكمة، یتم مباشرته أمام الدرجة الثانیة من درجات

وهذا ما  ،4القضائي الواقعة في دائرة اختصاصه المحكمة مصدرة الحكم المراد استئنافه

  .من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 332نصت علیه المادة 

                                                           
  .415سنقوقة سائح، المرجع السابق، ص   1

-
.134رجع السابق ،حسین فریجة، الم- 3  

.134، ص نفسھالمرجع  3  
  .33ص المرجع السابق ، دلاند یوسف،   4
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ینص على  2005لسنة  02- 05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم  57إن محتوى 

وي الطلاق، والتطلیق والخلع تكون غیر قابلة للطعن فیها أن الأحكام الصادرة في دعا

هو أنه توجد ثلاثة فئات من الأحكام : وخلاصة القول، بالاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة

الصادرة عن قسم شؤون الأسرة، لا یجوز ولا یقبل الطعن فیها بطریق الاستئناف أمام 

ة، وهي فئة الأحكام الفاصلة بالطلاق سواء المجالس القضائیة، على مستوى الدرجة الثانی

بناء على رغبة الزوج أو بالتراضي بناء على الرغبة المشتركة للزوجین، وفئة الأحكام 

 عدلةمن قانون الأسرة الم 53الفاصلة بالتطلیق لسبب من الأسباب الوارد ذكرها في المادة 

  .1وفئة الأحكام المؤكدة لدعوى الخلع 

القانون الطعن فیها بالاستئناف أمام قضاء الدرجة الثانیة، وإذا وقع  لا یجیزالقانون إن 

حكمهم الطعن سهوا أو جهلا، فإنه یجب على قضاة المجلس بالدرجة الثانیة أن یصدروا 

قابلیة الحكم للطعن فیه بالاستئناف، لم یبق للخصم من حق ممارسة لمراجعة الحكم إلا بعدم 

  .2لنفقة والصداق والمسكن ومتاع البیئةما تعلق بجوانبه المادیة مثل ا

یجب أن تتوفر في الطاعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة الصفة 

كذلك یجب أن یرفع الاستئناف داخل الآجال المنصوص علیه ، والمصلحة في مراجعة الحكم

جد الفقرة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ن 336قانونا، وبالعودة إلى نص المادة 

الأولى من النص تحدد أجل الاستئناف بشهر واحد في الحالة التي یبلغ فیها الخصم بصفة 

أما الفقرة الثانیة فقررت .شخصیة، یبدأ سریان هذا الأجل من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

تمدید أجل الاستئناف إلى شهرین في الحالة التي لم یبلغ الخصم بالحكم بصفة شخصیة، 

                                                           

.260 ، ص ، المرجع السابقأما م المحاكم الابتدائیة وىراءات ممارسة الدععبد العزیز سعد ، إج-
1
  

  .267 -266عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص   2
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كون إلى أحد أقاربه أو البوابین أو المستخدمین أو أیة طریقة أخرى في موطنه الحقیقي كأن ی

 .1أو المختار

  طرق الطعن غیر العادیة: المطلب الثاني

إلى جانب طرق الطعن العادیة، نص القانون على طرق غیر عادیة للطعن، وذلك 

زیادة في حرص المشرع على سلامة الأحكام القضائیة من ناحیة، وحمایة الحقوق من ناحیة 

معینة، ولأسباب خاصة  كما أنه یجب على  في أحوالأخرى، وقد أجاز القانون هذه الطرق 

لعادیة ثم یلجأ إلى طرق الطعن غیر العادیة، كما أن الطاعن أن یستنفذ طرق الطعن ا

استعمالها لا یوقف تنفیذ الحكم، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وینص القانون على 

عقاب كل من یتعسف في استعمال طرق الطعن هذه فضلا عن التعویضات المطالب بها 

یب التالي الوارد في من طرف الخصم، وسنتطرق إلى هذه الطرق القانونیة حسب الترت

  .القانون الجدید

  الطعن بالنقض: الفرع الأول

الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في الأحكام القضائیة، ویطعن بهذا 

الطریق في الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم الابتدائیة أو المجالس على حد السواء، 

فهو طعن یباشر أمام المحكمة العلیا، ولا یطرح على محكمة النقض النزاع برمته لمراجعته 

د، وإنما یطرح علیها الحكم القضائي لتراقب ما یشوبه من عیوب وإعادة الفصل فیه من جدی

قانونیة معینة، فمحكمة النقض لا تفصل في الخصومة القضائیة التي كانت مرددة بین 

الطرفین أمام محكمة الموضوع، ولا تنظر في وقائع الدعوى القضائیة وإنما تسلم بها، كما 

لترى مدى صحة تطبیق القانون علیها  وردت في الحكم القضائي المطعون فیه بالنقض

                                                           
  .سنقوقة سائح، المرجع السابق، ص  1
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ودورها یقف عند حد نقض الحكم القضائي المطعون قیه بالنقض والمخالف للقانون وإحالة 

  1.القضیة إلى محكمة الموضوع  ولتفصل من جدید متبعة في ذلك حكم محكمة النقض

ها من ق إ م و إ أنواع الأحكام التي تكون قابلة للطعن فی 349وقد حددت المادة 

بالنقیض، وهي الأحكام التي تكون فاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن 

المعالم والمجالس القضائیة، كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر بفك الرابطة الزوجیة 

ن خلاله المشرع تجنب أولى مبالتراضي وبالإرادة المنفردة للزوج، او بناء على طلب الزوجة 

وضعیات محرجة خاصة في الحالة التي یحكم فیها المحكمة بالطلاق، دون الوصول إلى 

  2.تكلیف للزوجة بالحضور بصورة قانونیة

إن الحكم في دعوى فك الرابطة الزوجیة یصدر ابتدائیا نهائیا، لا یقبل الطعن 

" من قانون الأسرة  57بالاستئناف وهذا ما تم النص علیه بنص خاص في نص المادة 

كام الصادرة في دعاوي الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا تكون الأح

من أن أحكام الطلاق " من ق إ م و إ  433، كذلك ما نصت علیه المادة "جوانبها المادیة

وما دام لا یوجد نص صریح یمنع الطعن بالنقض في " بالتراضي غیر قابلة للاستئناف

أحكام الطلاق والتطلیق والخلع فیفهم من خلال ذلك أن الطعن بالنقض جائز فیها، وهو ما 

استقر علیه الفقه والقضاء، حیث تم قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، أي أن 

   .الرابطة الزوجیة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بفكالمشرع أخذ بقبول 

  إعادة النظرالتماس : الفرع الثاني 

إعادة النظر طریقا غیر عادیا للطعن، یرجع المحكوم علیه  بالتماسبعد الطعن 

منه تعدیل حكمه الذي یزعم أنه  للالتماسبمقتضاه أمام القاضي الذي فصل في النزاع 

إعادة النظر إلى مراجعة  لتماسایهدف  " من ق إ م و إ  390صدر خطأ، وتنص المادة 

                                                           
  .245، ص 2003التحیوي محمود السید، إجراءات رفع الدعوى القضائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،   1
  .246المرجع نفسه ، ص 2
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الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به 

  .1وهو ما یؤكد الطابع غیر العادي لطریق الطعن هذه، إذ أنها تمس بالطابع النهائي للأحكام

ید من حیث إعادة النظر إلى إعادة النظر في الحكم لیفصل فیه من جد تماسالیهدف 

الوقائع والقانون، متى حاز قوة الشيء المقضي به، وهو ما جعل المشرع یحیطه بشروط 

صارمة جدالا یحوز الحكم قوة الشيء المقضي به إلا إذا استنفذ طرق الطعن الموقفة للتنفیذ 

أو انقضت أجالها، وعلى هذا لا یكون الحكم الذي یمكن استئنافه أو المعارضة فیه قابلا 

  .2إعادة النظر مادامت الآجال قائمة تماسبالن فیه للطع

إعادة النظر قرر لصالح الخصم الذي  بالتماسأن طریق الطعن  391بینت المادة 

كان طرفا أو ممثلا في الدعوى، أو تم استدعاؤه قانونا، وذلك لغلق الباب أمام من لم یكن 

تراض الغیر الخارج عن طرفا في الخصومة والذي لا یكون له سوى استعمال الطعن باع

إعادة النظر  التماسمن ق إ م و إ الحالتین اللتین یمكن تقدیم  392وحددت المادة الخصومة

  :فیها وهما

إذا بني الحكم على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزویرها، أو ثبت قضائیا تزویرها، 

بعد صدور ذلك الحكم وحیازته قوة الشيء المقضي به، وإذا أكتشف بعد صدور الحكم 

الحائز لقوة الشيء المقضي به على أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد 

إعادة النظر على سبیل  التماسادة الأسباب التي یبنى علیها الخصوم، حددت هذه الم

الحصر، فالأصل أنه متى حاز الحكم قوة الشيء المقضي فیه استقر ولم یعد قابلا للمراجعة 

باعتبار أن طرق تعدیله المقررة قانونا والمتمثلة في المعارضة والاستئناف قد استنفدت، لذا 

                                                           

ذیب عبد السلام ، المرجع السابق ، ص   1  
   ..156،ص153،صلمرجع نفسھ ا 2
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ازة الحكم قوة الشيء المقضي به، وذلك حتى یقطع یشترط اكتشاف هذه الأسباب  بعد حی

 1.الطریق أمام الخصم الذي اكتشفها قبل ذلك وترك آجال الطعن بالطرق العادیة تنقضي

إعادة النظر خلال أجل شهرین یبدأ سریانها من تاریخ ثبوت تزویر شهادة  ألتماسیرفع  

وثیقة المحتجزة، فلا یبدأ الشهود أو الحصول على ورقة قاطعة في الدعوى أو اكتشاف ال

میعاد الالتماس إلا من الیوم الذي ظهر فیه التزویر أو الحكم ثبوته أو الیوم الذي ظهرت فیه 

الوثیقة المحتجزة، ولا یقبل طلب الالتماس إلا إذا ثبت أن الملتمس قام بإیداع كفالة بأمانة 

هذا ما ذهبت إلیه المادة دینار، و ) 10.000( ضبط الجهة القضائیة لا تقل عن عشرة ألاف 

 .2 ق إ م و إمن  393

یرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بعریضة الالتماس على بیان الحكم 

الملتمس فیه وتاریخه وأسباب الالتماس، ولا یترتب على طلب التماس إعادة النظر وفق تنفیذ 

 .3ق إ م و إمن  348الحكم وهذا تطبیقا لنص المادة 

  في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: الفرع الثالث

إن الهدف من الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة هو مراجعة وتعدیل   

وإلغاء الحكم أو القرار المطعون فیه، بما یؤدي إلى إعادة النظر في موضوع النزاع من حیث 

طرفا ولا ممثلا في الوقائع والقانون، وهو طعن خاص بكل شخص له مصلحة، ولم یكن 

وعندما تتوفر في الطعن باعتراض الغیر الخارج عن  4الحكم أو القرار محل الطعن،

الخصومة تلك الشروط القانونیة المتعلقة بأجل الطعن، فإن طریقة ممارسة حق الطعن 

باعتراض الغیر تتطلب أن یرفع الطعن وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى، 

                                                           
  .319عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص  1
  .156فریجة حسین، المرجع السابق، ص   2
  .156المرجع نفسه، ص  3
  .164، 163عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص  4
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فع بموجب عریضة تبلغ إلى الخصوم سواء كانوا مدعین أو مدعى علیهم، ویجب وهي أن یر 

أن یقدم هذا الطعن أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر محل 

الطعن، ولا یقبل مثل هذا الطعن إلا إذا كانت عریضة  الطعن تلك مصحوبة بوصل یثبت 

 388ط یساوي الحد الأدنى المنصوص علیها في المادة إیداع مبلغ مالي لدى أمان الضب

الغیر الخارج عن الخصومة  اعتراضالتي تنص على أنه إذا قضي برفض  ق إ م و إمن 

تنص على أنه إذا قضي  برفض دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة جاز للقاضي 

جزائري، وبعد  أن یحكم على المعترض بغرامة معینة من عشرة إلى عشرین ألف دینار 

استرداد مبلغ الكفالة أو الضمان الذي وقد وقع إیداعه لدى أمانة الضبط، ومن خصائص 

الحكم أو القرار القاضي بقبول أو برفض الطعن باعتراض الغیر قبوله هو نفسه للطعن بكل 

  .1الطرق المقررة للطعن في الأحكام والقرارات القضائیة

  الصادرة في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیةحكام تنفیذ الأ :المطلب الثالث 

أنه لا یثبت الطلاق إلا بحكم وبالتالي فإن على  من قانون الأسرة 49لقد نصت المادة 

لجوء صاحب المصلحة إلى الجهة القضائیة المختصة سینتهي بإصدار حكم یقضي بفك 

لقضاء والحكم بجمیع الرابطة الزوجیة سواء بالطلاق أو التطلیق أو الخلع أو بالتراضي مع ا

الجوانب المادیة التي تتضمن النفقة الغذائیة والتعویض عن الطلاق التعسفي، وإسناد 

لكن ما یمكن القول  المتاع،الحضانة، وتوفیر مسكن لممارسة الحضانة، ونفقة العدة وإرجاع 

علیه أن هذا الحكم الصادر لا یمكن أن یبقى مجرد حبر على ورق بل یستوجب على 

ومن تم یتجلى دور القضاء ، المصلحة في النزاع تنفیذ ذلك الحكم وفي جمیع جوانبه صاحب

المصدر للحكم الذي یتجاوز ذلك لیمتد إلى تنفیذ تلك الأحكام، لذلك جاء مفهوم التنفیذ 

  .2الجبري

                                                           
  .164، صالمرجع نفسه 1

.123،ص 2012المتضمن ق إ م أ ن ، دار ھومة ،الجزائر ،  09- 08التنفیذ وفقا حمید باشا، طرق  -
2
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كقاعدة عامة فإن الأحكام التي تنفذ هي ما یصطلح علیها بالسندات التنفیذیة ونصت  

  ".لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي" ق إ م إ 600هرا المادة على أنواعها ج

  :وللإحاطة بالموضوع كان واجبا إعطاء تعریفات شاملة

  .تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة : الفرع الأول 

  التنفیذ بتعریف ال: أولا

  تعریف التنفیذ :1

 : لغة -أ

 .والتصور إلى مجال الواقع الملموسهو تحقیق الشيء، وإخراجه من حیز الفكر، 

 :اصطلاحا- ب

هو ربط القاعدة القانونیة بالواقع على الوجه الذي یتطلبه القانون فیكون الهدف هو 

  .الوفاء بالالتزام ، بغرض استرجاع الطرف المتضرر لحقه الثابت في السند التنفیذي

  أنواع التنفیذ: ثانیا

سنتطرق  بالموضوع  تختلف أنواع التنفیذ باختلاف المعیار المتبع لكن لأجل الإحاطة 

  .لمختلف أنواعها بإیجاز

هو التنفیذ الذي یقوم به المنفذ بمحض إرادته دون : ئيالتنفیذ الاختیاري أو الرضا-أ

  .الالتزام،و به ینقضي تدخل السلطة العامة لإجباره علیه

اختلف الفقهاء في تعریفه واتفقوا في نتیجة التعریف فهو الذي : التنفیذ الجبري -ب 

یتم بواسطة السلطة العامة ممثلة في المحضر القضائي المخول قانونا للقیام بذلك، 
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وهذا تحت إشراف القضاء بناء على سند مستوفي الشروط یعطي له القانون صفة 

  1 .ق م 164السند التنفیذي، بهدف الحصول على حقه عن طریق القوة  

 

 :الصیغة التنفیذیة -ثالثا -

الصیغة التنفیذیة ولا یجوز التنفیذ إلا ممهورا بالسند المثبت للحق یجب أن یكون 

بموجبها وهي صورة السند التنفیذي، وتسمى النتیجة التنفیذیة وهي تختلف عن النسخة 

وتختلف أیضا عن الأصلیة التي بوقع علیها القاضي، ویحتفظ بها في سجلات المحكمة، 

  .الصورة العادیة والتي هي نسخ مأخوذة من الأصل

بالصیغة التنفیذیة والتي تحمل نسخة مطابقة  الممهورةأما النسخة التنفیذیة فهي تلك 

للأصل مسلمة للتنفیذ ولأهمیتها فإن رئیس أمین الضبط هو من یمهر السند التنفیذي 

  .2بالصیغة التنفیذیة

ق إ م إ أنه تسنح  603، 602، 282لتنفیذیة فقد أكدت المواد ونظرا لأهمیة الصیغة ا

مرة واحدة للمعني بالأمر  وأن الحصول على نسخة ثانیة لا یكون غلا بشروط نصت علیها 

إ وذلك بعریضة مرفوعة إلى رئیس المحكمة التي أصدرت السند التنفیذي م ق إ  653المادة 

  .ت عدم التنفیذ مسبقا بهایشرح فیها أسباب ضیاع النسخة الأولى واثبا

 :السند التنفیذي-رابعا 

لم یعرف المشرع الجزائري السند التنفیذي وترك ذلك للفقه، ویمكن تعریفه أنه محرر 

مكتوب به بیانات معینة حددها القانون، وله شكل خاص رسمه القانون ویحمل توقیعات 

                                                           
.126حمید باشا، المرجع السابق، ص  
1
  

.124حمید باشا، المرجع السابق، ص - 
2
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المادي على وجود الحق ولا یمكن معینة وأقسام معینة وعلیه صیغة التنفیذ، فهو بذلك الدلیل 

  .الطعن أو التشكیك في مضمونه إلا بالتزویر

ق إ م إ على أن هذه الحقوق التي یتضمنها هذا السند بمضي  630وقد نصت المادة 

خمسة عشرة سنة كاملة من تاریخ قابلیة تنفیذها، وقد حددت المادة لاتتقادم إلا بعد مضي 

  :أنواعها وهيق م إ إ على سبیل الحصر  600

 .بالنفاذ المعجلوالمشمولة الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادیة  -

 .الأوامر الاستعجالیة -

 أوامر الأداء -

 .الأوامر على العرائض -

 .أوامر تحدید المصاریف القضائیة -

 .قرارات المجلس المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ -

 .الدولةأحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس  -

 .بأمانة الضبطالاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة المودعین محاضر  -

 .أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات القضائیة -

وتجدر الإشارة أن السند التنفیذي لا یكفي أن یكون أداة لمباشرة إجراءات التنفیذ ما لم 

  .وة التنفیذیكن ممهورا بالصفة التنفیذیة التي تعطیه ق

   تنفیذ الحكم أو القرار من حیث الشكل :الفرع الثاني  

 :إعلان السند: أولا

بعد حصول طالب التنفیذ على السند التنفیذي الممهور بالصفة التنفیذیة یقوم بإجراءات 

من ق إ م إ إلى ضرورة اللجوء إلى التبلیغ  612أولیة في التنفیذ وهذا ما أشارت إلیه المادة 

الرسمي للسند التنفیذي عن طریق محضر قضائي الموجود في دائرة الاختصاص فیقوم 

یه بالوفاء بما نضمه السند التنفیذي ومنحه خمسة عشرة یوما مع مراعاة بتكلیف المنفذ عل
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من ق إ م إ  وهذا لتجنب مباغتة المنفذ علیه، كون أصل الخصومة  416إلى   406المواد 

  .1هو المواجهة

 :تحریر محضر امتناع: ثانیا

ء بعدما بانتهاء مهلة الخمسة عشرة یوما الممنوحة بضم المستند في مواجهة حالة الوفا

كانت الفرصة الممنوحة للوفاء ودیا، ولكن بامتناعه الامتثال لمضمون الحكم القضائي رغم 

تكلیفه بالوفاء یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر امتناع بموجبه تقوم المطلقة اللجوء 

ق العقوبات لأجل جنحة عدم تسدید  311إلى قاضي الجنح لأجل تقیید شكوى طبقا للمادة 

  .2النفقة

وكما كان حكم انحلال الرابطة الزوجیة یصدر في شكل الحكم القضائي ابتدائیا نهائیا 

إذ لا یمكن الطعن في أصله، نشیر إلى أن الحكم هنا یتضمن قسمین الأول متعلق بك 

  .الرابطة الزوجیة والذي یصدر ابتدائیا نهائیا

  .ابتدائیا قابلا للاستئنافوالثاني متعلق بالجوانب المادیة لهذا الانحلال ویصدر 

وهنا یمكن أن نكیفه كسند تنفیذي لكونه یصدر في خصومة فاصلة في النزاع على 

  .إلزام كالنفقة وغیرها

وبعد أجال الطعن بالنقض والمقدرة بشهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي إذا كان شخصیا 

م المعني إلى أمانة یتقدق إ م إ   354وثلاث أشهر إذا كان التبلیغ  الموطن المختار 

  .بالوثائق اللازمةمرفوقا الضبط 

بعد ذلك یقوم أمین ضبط المحكمة بتحریر انحلال الرابطة الزوجیة الذي یوقع من 

طرف رئیس كتاب الضبط سواء كان طلاق تطلیقا أو خلعا والذي یقوم بإرسالها إلى البلدیة 

التي ابرم فیها عقد الزواج بدائرتها لیقوم ضابط الحالة المدنیة بتسجیل الطلاق على السجل 

                                                           
 126حمید باشا، المرجع السابق، ص  - 
1
  

. 125حمید باشا، المرجع السابق، ص  - 
2
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ون على شكل هامش یضعها ضابط الحالة المدنیة على عقد الزواج  المخصص للزواج ویك

وعقود المیلاد وإذا كانا مسجلین ببلدیة أخرى فیجب إخطار ضابط الحالة المدنیة لمكان 

میلاد المعنیین بهذه العقود والمختص إقلیمیا بهذا التأثیر للقیام بهذا الإجراء الإلزامي 

ق ح م في أجل قدره ثلاث  59قرار حسب نص  م والتسجیل یتضمن منطوق  الحكم أو ال

 .أیام من تاریخ استلامه الوثیقة التي یجب تسجیلها في السجلات

  الرابطة الزوجیة نحلالاآثار تنفیذ الحكم أو القرار من حیث : الثالث الفرع

إن الجوانب المادیة لانحلال الرابطة الزوجیة هي توابع العصمة فهي تصدر ابتدائیا 

  .طعن فیها بالاستئناف وتشملقابلة لل

 .وتشمل نفقة العدة والمتعة، وكذلك السكن أو بدل الإیجار ومصاریف النفاس: النفقة .1

  :الحضانة .2

والتي أجازت للقاضي الفصل فیها على وجه الاستعجال في موادها  :حق الزیارة .3

 1.مكرر ق أ 57بمقتضى المادة 

أمر على عریضة في جمع یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب " 

  ".التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منها بالنفقة، الحضانة والزیارة والسكن

یوم  20حیث تنفذ الأحكام عن طریق محضر قضائي الذي یبلغ الزوج ومنحه أجل 

  .ع النفقة مثلایدالإ

 حیث یقوم المحضر القضائي بإعداد محضر تنفیذ وإن لم یتمكن من تنفیذه اختیاریا

  .2فإنه یباشر إجراءات التنفیذ الجبري عن طریق الجبر أو القوة العمومیة

  
                                                           

1
-2015، جامعة الجزائرالأسرة،فرع قانون  ماجستیر،رسالة  الجزائري،ملاحي محمد، دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة في التشریع  

  .395، ص 2016

2
  .395المرجع نفسه ،ص 
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  إشكالات التنفیذ: لرابع االفرع 

یقصد بإشكالات التنفیذ كل المنازعات الطارئة بمناسبة مباشرة إجراءات التنفیذ حیث 

فهي منازعات تتعلق بالتنفیذ، فهو  1.تجعل مواصلة مهمة القائم بالتنفیذ عملا غیر ممكن

بالتالي إجراء قضائي یأتي بعد انتهاء المنازعة القضائیة ومباشرة عملیة تنفیذها بناء على 

لقوة بالصفة التنفیذیة والحائز  والممهور م إ إق  600السند التنفیذي المشار إلیه في المادة 

، غیر أن هذه الحجة قد تعترضها بعض المعطیات في الواقع تجعل من فیه المقضي الشيء

  أخرى عملیة التنفیذ أمرا مستحیلا وبذلك تفتح مجالا آخر لرفع دعوى 

غیر أنه في مجال انحلال الرابطة الزوجیة وفي الواقع العملي فإن الأمر قلیل الحدوث 

ن المنفذ علیه یعرف تماما قلیل الحدوث ونجد إشكالات في تنفیذ الحكم بالانحلال كو 

مسؤولیاته التي أدت إلى فك هذه الرابطة وكذا الجزاءات المترتبة عن امتناع تنفیذ الأحكام 

  المتعلقة مثلا بالنفقة وهذا تفادیا للعقوبات من جهة وكون من ینفق علیهم هم أولاده كانت له 

من یقوم مقامه، أو في  إلا ما تعلق بالأهلیة وفقدانها فإنه یتعین تعیین وكیل عنه أو

  .حالة الوفاة فإن الورثة یقومون بالوفاء

ق    618حسب مقتضیات المادة  الإجراءاتحیث یعین وكیل لتمثیل والورثة وتباشر 

  .إ مإ

إ   م ق إ 619حكم بعقوبة سالبة للحریة فإن المادو أنإذا طرأ على المنفذ علیه  أما

من له  حیث یلجأ علیه جاءت بمجموعة من الأحكام التي تنظم عملیة التنفیذ ضد المنفذ 

لإصدار أمر بتعیین وكیل  المنفذ علیه سواء من عائلته  يألاستعجالمصلحة إلى القاضي 

                                                           
1
  .129حمید باشا، المرجع السابق ، ص   
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من الغیر لتباشر  إجراءات في مواجهته خاصة وان نفقات لا یتحمل تأجیلها خاصة عند  أو

  .1ونینوجود أطفال محض

                                                           
1
  .395المرجع السابق ،صملاحي محمد،  
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  الخاتمة

سواء من حیث اجراءات  من خلال دراستنا لموضوع إجراءات انحلال الرابطة الزوجیة،

من التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة ، وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الأسرة 

، والإجراءات المتبعة أمام قاضي شؤون الأسرة، من خلال مراحل سیر الدعوى منذ تسجیلها

الأحكام  التبلیغ وتبادل العرائض،وضرورة إجراء الصلح،وصدور إجراءاتخلال 

أمام الجهات  العادیةر وغی بالإضافة إلى الإشارة إلى طرق الطعن العادیةوطبیعتها،

النتائج  تقدیم بعض،في النهایة ارتأینا القضائیة،وكیفیة تنفیذ تلك الأحكام والقرارات

   :فیما یليالتي توصلنا إلیها  والاقتراحات

حیث نظم إجراءات التقاضي في  نایة كبیرة لمواضیع قسم شؤون الأسرة،عمنح المشرع  -1

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أمام قسم شؤون الاسرة ،مفردا في ذلك الفصل الأول 

  .مادة خاصة له77من الكتاب الثاني له، مخصصا 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، یعتبر المرجعیة الإجرائیة لقضایا انحلال الرابطة  -2

  .الفصل المخصص لقسم شؤون الأسرة  الزوجیة من خلال

أن  المعدل والمتمم على 05/02من الأمر  49تأكید وإقرار المشرع من خلال نص  -3

  . الطلاق لا یقع قانونا ألا من یوم صدور حكم قضائي بوجوبه

حرص المشرع الجزائري على ضمان أكبر لحقوق الدفاع عن طریق تقریره لمبدأ 

  .الوجاهیة والعلنیة 

الرابطة الزوجیة  انحلاللقد كان المشرع حریصا جدا فیما یخص قضایا   -4

ن الأسرة و لحساسیة هذه المواضیع و خصوصیتها المتمیزة عن طریق إعطائه لقاضي شؤ 

 440وهذا ما نلحظه من خلال المواد جابي في ممارسة مهامه إی اصلاحیات واسعة ودور 

  .من ق إ م إ  449إلى 
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إبداء رأیها وتقدیم حیث بإمكانها العامة في قضایا انحلال الرابطة الزوجیة  نیابةدور ال -5

مقترحاتها بشأن الصلح بین الطرفین ، كذلك تطلب من القاضي اثبات الطلاق الذي أوقعه 

 .إلخ ....الزوج ، لیسجل في الحالة المدنیة بسعي منها 

بین الزوجین یعد من أهم الإجراءات التي نص علیه المشرع الصلح إجراء إن  6 -

من ق إ  439راءا وجوبیا وهذا ما كرسته المادة الجزائري في دعوى الطلاق ،إذ یعتبر إج

 .م إ 

ونلاحظ ذلك في أكثریة  حرص المشرع على مراقبة مدى توافر حالات التطلیق ،7 -

من أجل ضمان حسن تطبیقها ، وأكد على ضرورة تأسیس قرارات المحكمة العلیا 

 .علیها في طلب التطلیق  الحالات المستند

 :الاقتراحات -

ضرورة التفصیل في اجراءات الصلح من طرف القاضي ، من خلال تحدید الحد الأدنى  -

لهم الكفاءة والخبرة  من جلسات الصلح المطلوبة ، وكذا الإستعانة بمتخصصین نفسانیین 

  . الطلاقحالات  من أجل التقلیل من

ق إ م إ  تعدیدها وهذا حتى نمیز بین  الاستئناف  433ق ا م والمادة  57المادة  -

والطعن بالنقض، فتكون الأحكام  بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها 

المادیة وهي غیر قابلة للطعن بالنقض أما أحكام التطلیق فهي قابلة لجمیع طرق الطعن 

حكام  الصادرة في دعاوي الطلاق والتطلیق والخلع غیر ق أ أجاز للأ 57لن في المادة 

لیحصرها في ق إ م إ  433قابلة للاستئناف فیها والجوانب المادیة وأعاد في  نص 

 .وكأنه أجاز استئناف أحكام الطلاق الأولى. الطلاق بالتراضي فقط

المتعلقة بالخلع إلى ما كانت علیه في القانون القدیم أو وضع قیود  53المادة  إرجاع -

 .وفرص تعویض على الخلع التعسفي
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خصوصة هذا القسم تتطلب تكوین قضاة مؤهلین ومطلعین على الشریعة الإسلامیة التي  -

  .یستأنف بها القاضي

بین  الاستئناف  ق إ م إ  تعدیدها وهذا حتى نمیز 433ق ا م والمادة  57المادة  -

والطعن بالنقض، فتكون الأحكام  بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها 

المادیة وهي غیر قابلة للطعن بالنقض أما أحكام التطلیق فهي قابلة لجمیع طرق الطعن 

ق أ أجاز للأحكام  الصادرة في دعاوي الطلاق والتطلیق والخلع غیر  57في المادة 

ق إإ لیحصرها في الطلاق  433تئناف فیها والجوانب المادیة وأعاد في  نص قابلة للاس

 .وكأنه أجاز استئناف أحكام الطلاق الأولى. بالتراضي فقط

المتعلقة بالخلع إلى ما كانت علیه في القانون القدیم  من قانون الأسرة54المادة  إرجاع -

 .أو وضع قیود وفرص تعویض على الخلع التعسفي

تتطلب تكوین قضاة مؤهلین ومطلعین على الشریعة  شؤون الأسرة  خصوصة قسم -

 .الإسلامیة
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:الملخص  

الإرادة : قالرابطة الزوجیة بثلاث طر  جعل المشرع الجزائري انحلال الرابطة الزوجیة    

المنفردة للزوج، الإرادة المنفردة للزوجة و بالإرادة المشتركة للزوجین، هذه الطرق لا 

یمكن اللجوء إلیها إلا عن طریق استیفاء مجموعة من الإجراءات نص علیها قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة ، بدء من عریضة افتتاح الدعوى مرورا بالصلح، وانتهاء 

 .للتنفیذائي فاصل في الدعوى وقابل بصدور حكم قض

 

Résumé  

Le législateur algérien avait permis la dissolution du lien conjugal 

par trois voies ; à savoir : la volonté unilatérale de l’époux, la volonté 

unilatérale de l’épouse et la volonté commune des deux époux.  

Toutefois, on ne peut pas recourir à l’une de ces voies qu’à travers 

l’accomplissement de certaines procédures prévues par le code de 

procédures civiles et administratives à commencer par la requête 

introductive d’instance en arrivant à la réconciliation et en arrivant à la 

prononciation d’un jugement judicaire statuant en l’action et exécutable. 

 

 

 

 


